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  مقـــــــــدمة

دول العالم باعتبارها  إلیهاالوسائل التي تسعى  أهموحریاته  الإنسانتشكل حقوق  
عاملا مشتركا بین جمیع الدول نظرا لمكانة الفرد والجماعة من  جهة وتماسك استمرار 

لما لها من  ،أخرىالدولة كتنظیم اجتماعي من جهة  إطارالحیاة الاجتماعیة وازدهارها في 
ها موضوعا علیها النظام الدیمقراطي كونمن الركائز التي یقوم  أنهابالغة تتمثل في  أهمیة

كفرع قانوني له ارتباط وثیق بالقانون الدولي  الإنسان فحقوق ،یرا للجدل الداخلي والدوليثم
نتیجة  للإنسان الأساسیةالحریات و  للحقوقالعام تقوم على تحقیق حمایة دولیة فعالة 

التعسف في  إلى إضافةالانتهاكات التي تلحق بها بسبب الحروب التي طبعت تاریخ البشریة 
  .غیرهاستعمال السلطة و ا

 السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة حیاته في شتى جوانب الإنسانتمس  أصبحتبحیث 
لزاميكمعیار دولي و  الإنسانالاجتماعیة والثقافیة وفي هذا المجال تم تنصیب حقوق و  ٕ بعد  ا

حیث ،1948سنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمقام القیم الدولیة منذ صدور  إلىارتقائها 
هو المرجع  علانالإ أصبحتستهدفه كافة الشعوب و  أنتم تحدید الهدف المشترك الذي ینفي 

  .الداخلیة للدول التشریعاتالجهویة وكذا الدساتیر و  وألیة العالمیة و لمجمل النصوص الد

وبینت  الإنسانبحریات و  بحقوق ن غالیة الدول في العالم اهتمتأنها شأوالجزائر ش
ماء تهم المؤسسات التي نظمتها انطلاقا من الانتماء العالمي عامة والانأكیفیة حمایتها و 

  .هو دین الدولة الجزائریة الإسلامویتجسد ذلك في اعتمادها  الإسلاميالعربي 

ظهارهاتلف هذه الحقوق و الحریات و خم إعلانفضل سابق في  للإسلامحیث كان  ٕ  ا
مجال من مجالات الحریة حیث  أي إغفالووضع الضمانات المناسبة والكفیلة بها دون 

علانلها وصنفتها  أسست ٕ المساواة في الحقوق والحریات بین الكافة بنشر المساواة  مبدأ وا
 إعلاناتالتكالیف العامة في القرن السابع المیلادي ثم نادت و بین الجمیع دون تفریق 
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هذه  أصبحتضمانها حیث  إلىدعت و الحریات العالم بالحقوق و  ءأنحادساتیر عدة في و 
 إقرارها لأهمیةالموضوعات التي تتناولها دراسات القانون الدستوري نظرا  أهممن  الأخیرة

القواعد القانونیة الموجودة في الدولة من  أعلى الأخیرة باعتبار هذهبموجب قواعد دستوریة 
على المستوى الوطني لما  الأساسیةحقوق والحریات ضمان لل أهمجهة و اعتبار الدستور 

للتحضر لذلك وجدت لها مكانا في اغلب علامة تمثله هذه الحریات كرمز للتطور والرقي و 
ن هذه الحقوق من خلال ضمیالدستور الجزائري اهتماما خاصا  أولىالدساتیر الجزائریة فقد 

بصونها ضد التجاوزات منها و  الأولتخصیصها في جل دساتیره فضلا خاصا بها في الباب 
  .لضمانها وتجسیدها واقعیا آلیاتالسلطة و توفیر  أو الأفرادسواء من قبل 

ال بحثي في المذكرة بعنوان الحقوق جذلك اخترت ان یكون هذا الموضوع ممن اجل 
  .والحریات في الدساتیر الجزائریة

  :الدراسة أهمیة

بارزة على الصعیدین  أهمیةتل موضوع الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة حی
 :العمليالعلمي و 

موضوع الحقوق  أننظریة بارزة باعتبار  أهمیةللموضوع  :من الجانب العلمي -1
نا الحاضر نظرا والحریات من المواضیع المهمة التي تطرح في مجال البحث في وقت

كذلك لما ترجمه المشرع الجزائري عن  جماعي أوفردیا  الإنسانها تعرض لللانتهاكات التي 
 2016في  الأخیرخاصة في التعدیل القوانین والمراسیم ذات صلة  لمختلف إصدارهطریق 
  .أخرىالمشرع نصوصا جدیدة مستحدثة تخص حریات  أضفىحیث 

حاطتهاالحریات  الحقوق لهاتهمفهوم شامل  إعطاء إلىكذلك التوصل  - ٕ من  بمجموعة وا
  .الضمانات لكفالة حمایتها
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المجتمع في ظل  أفرادمن الجانب العملي تساعد هذه الدراسة على نشر الوعي بین  -2
لحمایتها على ارض  الآلیات أهمالتجاوزات التي مست بحقوقهم و معرفة كیفیة استجلاء 

  .الواقع

  :المطروحة الإشكالیة

 أهمفي شتى جوانب حیاته و  الإنسانمجموعة قیم تمس  حریاتهو الإنسان تعتبر حقوق 
الدولیة فبناءا على ذلك یمكن طرح حة على مستوى الممارسة المخلیة و القضایا المطرو 

  :التالیة الإشكالیة

 ؟الدساتیر الجزائریةفي كیف نظم المؤسس الدستوري الحقوق و الحریات المختلفة 

  ؟الواقعرض أهي الضمانات التي كرسها لحمایة هذه الحقوق على  وما 

  اختیار الموضوع أسباب

یمكن اختصارها الموضوعیة هذا الموضوع بین الذاتیة منها و  اختیار أسباب تعددت
  :على النحو التالي

  :الذاتیة الأسباب-1

 الأكثرالحریات لیس مسالة عادیة فهي من المسائل القانونیة ان موضوع الحقوق و 
  :لداخلیةاالساحة الدولیة و  بروزا على

  الحریاتئریة في مجال اعترافها بالحقوق و مقارنة بین مختلف الدساتیر الجزاالالرغبة في  -

حقوقه  أهمو تمكین القارئ من الاطلاع على  إبرازالرغبة في .الذاتیة الأسبابكذلك من  -
  .وحریاته
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   الموضوعیة الأسباب-2

اعتباره من وع هو قیمة الموضوع في حد ذاته و اختیارنا لهذا الموض أسبابمن 
ن مواضیع الساعة التطبیقیة نظرا لاعتباره م أوالمواضیع الحساسة سواء من الناحیة النظریة 

  .ثورات الشعوب على استبداد الحكامل الأسباباحد في هذا العالم و 

  .تنوع و حیویة الدراسة في الموضوع -

ریات الجدیدة الحبعض الحقوق و  2016ي في تعدیل استحداث المؤسس الدستوري الجزائر  -
  .الضوء علیها لما سبقه من دساتیر وتسلیط

  :الدراسة أهداف

  :إلىتهدف هذه الدراسة 

  .المطروحة الإشكالیةعلى  الإجابةیتمثل الهدف الاستراتیجي في -1

  .حریات في الجزائرالدستوري لهذه الحقوق و ال الأساستبیان  -2

  .حیاة الفرد والمجتمعالدور الذي تلعبه الحقوق والحریات في  إظهار -3

یمكن بواسطتها  آلیاتالبحث في التوعیة بالزامیة الدفاع عنها  والمطالبة بها و محاولة -4
 .حمایة هذه الحقوق

  :الدراسات السابقة

مما تمكنت الباحثین و  هذا الموضوع حظي بالبحث والدراسة من قبل العدید من
بعنوان الماجیستر مذكرة لمقدمة استكمال متطلبات شهادة الاطلاع علیه في هذا الصدد 

  .2016قبل تعدیل  .النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، الجزائر
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المذكرة مقدمة لنیل شهادة  .الجانب القانوني  الاقتصار علىعنه بحثي هو  وما یتمیز
  .الماجستیر للحقوق الطالب لوافي سعید بسكرة

سیة و اراد التعدیلات ما فیها السیابوما ینفرد به بحثي هو ملامسته لكافة الحقوق 
  .2016الواردة في

  :المنهج المتبع

 و المقارن یكون منهج الدراسة هو المنهج الوصفي أنتقتضي  الموضوعطبیعة  إن
  :منهج التاریخي فیتضح ذلك من خلالال إلى إضافة

الفقهیة التشریعیة و تقدیم وصف  الآراءیتجلى في استظهار مختلف  :المنهج الوصفي -
 .أنواعهاو  الإنسانلكل من الحریات العامة وحقوق 

 .واد الدستوریة المرتبطة بالموضوعمختلف الم مقارنةمن خلال  :المقارنالمنهج  -
 .المنهج التاریخي فیرتبط في البحث في تاریخ الحقوق و الحریات في الجزائر ماأ -

 :صعوباتال

 قلة المراجع المتاحة بالموضوع خاصة المتعلقة بالتعدیلات الحدیثة   -

 :الدراسة ةخط

المطروحة من  الإشكالیةعلى هذه  والإجابةبكل جوانب الموضوع من جهة  للإلمام
 :فصلین إلىجهة اخرى ثم تقسیم هذه الدراسة 

ساتیر الجزائریة حیث یتكون دالحریات في البعنوان ماهیة الحقوق و  الأولجاء الفصل  -
الحریات في تحت عنوان مفهوم و تطور الحقوق و  الأولهدا الفصل من مبحثین المبحث 

عبر الدساتیر الحریات و  الحقوق أنواعالدساتیر الجزائریة في حین جاء المبحث الثاني بعنوان 
 .الجزائریة
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الجزائریة فقد قسم بدوره الحریات في الدساتیر صل الثاني بعنوان حمایة الحقوق و الف أما -
بعنوان السلطات المختصة بتنظیم الحقوق والحریات في الدساتیر  الأولمبحثین المبحث  إلى

الحریات في الدساتیر ضمان الحقوق و  آلیاتالجزائریة في حین خصص المبحث الثاني منه 
  .الجزائریة
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الاهتمام  نطاقنیا وسیاسیا ودبلوماسیا باتساع وحریاته واقعا قانو  الإنسانتشكل حقوق 
المعنیة بهذه المسألة حیث المعمورة، ولیطال كل السلطات و  كافة أنحاء إلىبها، لیصل 

والسیاسیین في وقتنا  نالأخیرة من المواضیع التي حظیت باهتمام المفكرین والقانونیتعتبر 
صاحب الحق  الإنساناعتبار  إلىالحاضر، ویرجع الاهتمام المتزاید بالحقوق والحریات 

ة اللازمة لن یكتب له النجاح دون وجود الضمان روعمشوأصل كل تقدم، فإن القیام بأي 
  .لحقوق الإنسان وحریاته

والعدید من الإعلانات الدولیة والإقلیمیة وحتى العالمیة  قالمواثیلهذا نجد أن أغلبیة 
إلى أن معظم الدساتیر الحدیثة للدول ضافة إونادت بهـا  و الحریات الحقوق إقراردعت إلى 

وطالما تكتسب الحقوق  .تنص على كفالة هذه الحقوق، والجزائر شأنها شأن هذه الدول
كان لزاما معرفتها باعتبارها شرطا لاحترامها ودراستها من مختلف  ،والحریات هذا الشأن

الجوانب المفهوماتیة والتاریخیة والفكریة والسیاسیة والقانونیة وصداها في النطاقین الدولي 
  : والوطني، وفي هذا الإطار سوف نتناول هذا الموضوع من خلال مبحثین

  مفهوم وتطور الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة: بحث الأولالم

  أنواع الحقوق والحریات عبر الدساتیر الجزائریة: المبحث الثاني
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  ور الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریةطمفهوم وت: المبحث الأول

نظرة على التاریخ الإنساني منذ الخلق الأول تظهر آثار للصراع المریر من  إلقاءإن 
 مرتعصر الإعلان لعالمي لحقوق الإنسان  إلىالحقوق والحریات، فمنذ العصور القدیمة 

لحقوق والحریات لالإنسانیة بثورات عالمیة وعصور تقدم، فالحریة سایرت الوجود الإنساني، ف
  :  تطورها من خلال المطالب التالیة إلىأهمها قبل التطرق  تعاریف مختلفة سنحاول ذكر

  : المطلب الأول مفهوم الحقوق والحریات

إلا أنه من  ،من الصعوبة إمكان وضع تعریف جامع مانع لحقوق الإنسان وحریاته
  .مصطلح الحقوق ومصطلح الحریات: الواجب أن نفصل هذا المصطلح فهو یشمل مفهومین

  :الحقوق والحریات تعریف: الفرع الأول

لكي نتناول مفهوم الحق والحریة یستوجب معالجة المصدر الأول وهو الحق ثم 
  .یة من حیث تعریفها لغة واصطلاحالحر امصطلح 

  :تعریف الحق: أولا

 :الحق لغة واصطلاحا  - أ
 :الحق لغة -1

، أما الحق فهو اسم من أسماء االله صدقجمع حق، وحق الأمر صح وثبت و  :الحقوق لغة
  1.الحسنى وهو الثابت بلا شك

حتى وردت كلمة الحق في القرآن الكریم في مواضیع متعددة، لقوله تعالى في التنزیل 
ونَ  "العزیز،  قُ ْ تَنطِ م ا أنََّكُ َ َ م قٌّ مِّثْل نَّهُ لَحَ   2"حق"ویوصف به، فیقال قول "  إِ

                                                             
الدباس محمد الصالح، محمد أبو زید علي علیان، حقوق الإنسان وحریاته ودور شرعیة الإجراءات الشرطیة وتعزیزها،  -1

  .27ص، 2005دار الثقافة، عمان،
  .23سورة الذاریات، الآیة  -2
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 باللغة الفرنسیة نجده في اللغة اللاتینیة في لفظ droit كلمةوأصل 
jurisvinculum : التي تتألف من كلمتین كلمةvinculum  وكلمةوتعني المجموع 

juris 1ني العدل أو الحقوقالتي تع  

 :الحق إصطلاحا -2

نظر یختلف الفقهاء كثیرا في تعریف الحق، ومرجع الخلاف هو التباین في وجهات ال
  .لإیجاد تعریف جامع مانع للحق

  : فقد عرف جانب من أنصار المذهب الفردي الحق بقوله

الحق سلطة أو قدرة یمنحها القانون لشخص من الأشخاص، تحقیقا لمصلحة " 
  ."مشروعة یعترف له بها ویحمیها

والحق كذلك هو مزیة أو قدرة یقدها القانون ویحمیها لشخص معین على شخص آخر 
  .2)مادي أو أدبي(أو على شيء معین 

مجموعة الحقوق الطبیعة التي یملكها الإنسان واللصیقة : "یعرف كذلك بأنهكما 
ن لم یتم الاعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى ولو أنتهكت  ٕ بطبیعته والتي تظل موجودة، وا

  ."من قبل سلطة ما

استئثار شيء أو بقیمة استئثارا : "كذلك یعرف الدكتور توفیق حسن فرج الحق بأنه
  .3"یحمیه القانون

 

                                                             
  .10، ص2، ج2009مدخل للعلوم القانونیة دار برتي، الجزائر، : عجة لجیلالي -1
المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ، دیوان9نظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة، ط: إبراهیم إسحاق -2

  ص
  .162، ص المرجع السابقعلیان، الدباس محمد الصالح، محمد أبو زید  -3
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الحق : "من الآخر من الفقهاء بأن المقصود بمصطلح الحق هوویرى البعض 
 .1"الاستئثاري الذي یثبت لشخص معین دون الكافة

 :الحقوق بأنها: ومنه یعرف الدكتور إسماعیل سعد االله

جملة القواعد والمبادئ القانونیة والدولیة التي قبلت بموجبها الدول الإلتزام القانوني، "
  2"وبالعمل على تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والشعوب وحریاتهما الأساسیة والأخلاقي

 :في تعریف الحق كما یلي "ریني كاسان"3René kassin  ویختلف تعریف الأستاذ

هي فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعیة یختص بدراسة العلاقة بین "حقوق الإنسان 
شخصیة كل  لازدهاركرامة الإنسان، بتجدید الحقوق والرخص الضروریة  إلى إسناداالناس 
 .4"إنسانيكائن 

مصلحة مشروعة یحمیها القانون ویقررها : وعلیه یمكن إعطاء تعریف عام للحق بأنه
  "الأفراد بالخیر والنفع العامالإنسان سیستخدمها بما یعود علیه وعلى جمیع 

  لمفهوم الحق شاملا لكافة العناصروبذلك نكون قد وضعنا تعریفا واسعا 

  :تعریف الحریة: ثانیا

 :واصطلاحاة الحریة لغ  - أ
التي اختلف حولها الشراح اللغویین،  الماسةالحریة كلمة كمعظم الكلمات : الحریة لغة -1

 باختلاف الأمكنة والأزمنة

                                                             
  .10، ص2008، دار إثراء، عمان، 1كنعان نواف، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة ط -1
، الجزائر، 91-04مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة : سعد االله عمر إسماعیل -2

  .12، ص1991
اشتركوا في صیاغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، صاحب فكرة إنشاء معهد دولي لحقوق ریني كاسان، ممن  -3

  .الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا
  .13، المرجع نفسه، ص سعد االله عمر إسماعیل -  4
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ُ والحُ  ُ نقیض العبد، والحُ : بضم الحاء ر أخیارهم وأفضلهم والجمع أحرار وحرار : من الناس ر
َ وحَ  َ ر ُ ر َ أي أعتقه، والحُ : ه ُ ر   .1من النساء الشریفة الكریمة، وحریة العرب والقوم، أشرافهم ة

  2.حریة الإرادة، العنف، الإستقلال والنزاهة، التحرر من العبودیة: وتعني الحریة لفظا أنها
 .Liber: وحر صفة من اللاتینیة

ٌ : أي ارتفاق، غیر مضطهد، مثلا محرر من  .ر، شعب حٌ انسان حر
  "بالحریات الأساسیة"وتقال أیضا في المواطن الذي یتمتع 

ٌ : مثلاونقول مالك لحقوقه    .3في الإلتزام حر
وعلیه فالمعنى اللغوي یستوعب معنى القدرة على الاختیار والخلاص من القیود وعدم 

  .الشوائب والرق واللؤمالخضوع للعبودیة وكذلك الخلوص من 
 :الحریة إصطلاحا -2

للحریة عدة معاني تختلف باختلاف الزمان والمكان والنظام السائد لكل مجتمع فهي 
یورد تعریفا لها وترك تعریفها  مل الجزائري تعد من أوسع المفاهیم الفكریة، فالمؤسس الدستوري

  .والفقهاء القانونیتین  فكرین والفلاسفةمال ،للفقه، فاختلفت تعابیر
المفردات التقنیة والنقدیة في : "في قاموسه الضخم والهام: ویعرف الفقیه أندریه هوریو

  .حاولة تعریف الحریة من عدة جوانببطرح م" الفلسفة
تعني القدرة على القیام بكل مالا یمنعه القانون ویرفض ما یحرمه : " المعنى الاجتماعي

  ."هذا القانون
  
  

                                                             
  .604، ص2004، دار الصادر، بیروت، جمهوریة لبنان، سنة 4لسان العرب، ط: ابن منظور الإفریقي المصري -1
  .8، صالسابق ان نواف، المرجعكنع -2
، 1998، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات، 1معجم المصطلحات القانونیة، ط: كورنو جیرار، ترجمة القاضي منصور -3

670 .  
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تصبح الحریة مجموعة الحقوق المعترف بها للفرد والتي تحد من : " السیاسي المعنى
  .1"سلطة الحكومة

 أو القدرة على إتمام هذا" الحق"حریة التصرف أي امتلاك "فهي : الحریة القانونیة
  .2"ع كلمة مشروعالعمل أو ذلك، فكلمة حر تترادف م

تمكنهم من مطالبه السلطة بالامتناع مراكز قانونیة للأفراد : " كما تعرف كذلك بأنها
  ."عن القیام بعمل ما في بعض المجالات

بأنها وسیلة یحقق بها الفرد صالحه الخاص، أو یحد منها إلا إذا : " ویعرفها رأي آخر
  .3أضرت بمصالح الآخرین

  :الى تعریف الحریة بأنها" لا سكي هارولد"كما یذهب الفیلسوف 

فسه، واختیار الفرد لطریقة حیاته الخاصة، بدون أیة نهي القدرة على تعبیر الإنسان عن "
  .4ات تفرض علیه الحریة بعینهامیتحر 

قبل أن تكون سلطة على الآخرین أنها سلطة على الذات، وأن الإنسان حر لأنه بفضل 
  .5" عقله سید نفسه

إمكانیات یتمتع بها الفرد بسبب ": أما الدكتور ماجد راغب الحلو یرى الحریة أنها
  .6"طبیعته البشریة أو نظرا لعضویته في المجتمع

                                                             
، 2005، منشورات المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 2خضر خصر، مدخل الى الحریات العامة وحقوق الإنسان، ط -1

  .12ص
  .18، ص م2010 ،1جالحریات العامة وحقوق الإنسان، دار الجلي الحقوقیة،: سلیم سعیفان أحمد -2
  .8ص السابق، المرجع، كنعان نواف -3
  .13، ص1972مطبعة الإسكندریة، جمهوریة مصر،  ،2إجلال أحمد خطاب الحریة السیاسیة والاجتماعیة، ط -4
  .96، ص2011، دار الثقافة، عمان، 1ها، طالحقوق والحریات العامة وضمانات حمایت: الدبس عصام علي -5
، 2008، دار الحامد، عمان، 1التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة، ط: عبد السادة بهیر الدراجي -6

  .42ص
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ي بأن الحقوق والحریات العامة لا وجود لها إلا في ربرى جانب من جمهور الفقه الغیو 
الحق "للحریة، بأنها " نتیسكیوو م"تعریف  إلىالدولة القانونیة، ومن هذه التعریفات نتطرق 

فیما یسمح به القانون والمواطن الذي یتیح لنفسه مالا یتیح له القانون، لن یتمتع بحریته لأن 
فالقانون هنا یحمي النظام العام ویمنع الاستبداد أما 1"سیكون لهم نفس القوةباقي المواطنین 

التي تعتبر بمجموعها في یقول بأن الحریات العامة، وحقوق المواطن هي الحقوق " ریغروا"
الدول المتحضرة بمثابة الحقوق الأساسیة اللازمة تطور الفرد والتي تتمیز بنظام خاص من 

  2"الحمایة القانونیة

ومن هنا نجد أن مصطلح الحریة مرادف لكلمة الإستقلال فقد ترتب على قیام الغالبیة 
دول العالم وتكبیل شعوبها العظمى من دول أوروبا في العصر الحدیث باختلال العرب من 

بالأغلال، أن اكتسب لفظ الحریة مفهوما جدیدا، فأصبح الحدیث عن الحریة والتحرر لدى 
  .من المحتل الغاصب ونیل الإستقلالهذه الشعوب المعتدى علیها یعني تحریر بلادهم 

بها أما مصطلح العامة فهي امتیازات للأفراد في مواجهة السلطة العامة، ویتمتع 
جمیع دون تفرقة بین مواطن وأجنبي ما عدا الحریات السیاسیة التي یمارسها المواطنون ال
  .الأجانب ندو 

  :روسو أن یحدد معنى الحریة فیقول ومن هنا أراد

 إلاا تعتمد على موالحریة لا تعتمد على أن یفعل الفرد ما یرید بإرادته الخاصة بقدر "
 ّ   .3"نفسها قط تدمرة لا یخضع لإرادة شخص آخر، إن الحریة الحق

                                                             
  .31، صالسابق خضر خصر، المرجع -1
  .5، ص1980الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ملحم حسن، محاضرات في نظریة الحریات العامة، ط -2
  .16، ص2012الحریات العامة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : ملوخیة عماد -3
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مما سبق یتبین أنه لیس للحقوق والحریات تعریف مضبوط وثابت، إذ أن الظروف 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة في الدول هي التي تتحكم في تحدیدها باعتبارها تختلف 

  .من مجتمع لآخر

نما وبهذا تكون الحریات العامة لیست مجرد حقوق في مواجهة الأفراد بعضهم ب ٕ عض وا
  .للأفراد في مواجهة السلطة العامة هي امتیازات

  همابین صائص الحقوق والحریات وممیزخ: الفرع الثاني

باعتبار أن الحقوق والحریات المتعلقة بالإنسان هي قانونیة ومكفولة لأي شخص 
  :بوصفه كائنا بشریا ولطبیعته، فإنها تتمیز بالخصائص التالیة

 الإنسانخصائص الحقوق : أولا -

بأنها لا تسقط ولا یمكن خسارتها، أو التنازل عنها، كونها : تتمیز حقوق الإنسان أولا
  .مة بذاتهمرتبطة بالإنسان كقیمة قائ

متساو مع الآخر وله نفس  إنسانمترابطة وغیر قابلة للتجزئة كون كل : وهي ثانیا
 1"الحقوق كإنسان، وهذه الحقوق تلازمه طوال حیاته

مم بترابط حقوق الإنسان ببعضها البعض، ظهر بمناسبة تحضیر عهدة الأوالاعتراف 
الحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  ، المتعلق1966المتحدة لسنة 

 .2والثقافیة، حیث تم اقتراح جمیع تلك الحقوق في وثیقة واحدة

یورث فهي ملك الناس  كتسب ولاتشترى ولا تحقوق لا  الإنسانتعتبر حقوق  كذلك
 .لأنهم بشر، فهي متأصلة في كل فرد

                                                             
  29 ص ،2003الجزائر،  ،شورات الحلبيمن ه، دار هوموالعلاقات الدولیة القانون الدستوري: حوري عمر -1
، الجزائر، هیة، المحتویات والآلیات، دار هومحقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدول: قادري عبد العزیز -2

  .27، ص2003
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واحدة لجمیع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدین أو  الإنسانحقوق 
 الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي 

من حق أحد أن یحرم لا یمكن انتزاعها، فلیس  الإنسانحقوق  كذلك یمكن القول أن
ن لم تعترف بها القوانین أو قوانین بلده شخصا من حقوقه ٕ  1كإنسان وا

وزمان فلا یمكننا الادعاء بأن بعض الناس وهي أیضا عالمیة أي تطبق في كل مكان 
 .أو الشعوب تتمتع بحقوق الإنسان أكثر من البعض الآخر

یشیع في العالم احترام حقوق :" أن إلىتدعوا  وادالم بعض وفي هذا الصدد نجد أن
الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس، اللغة أو الدین ولا تفریق بین 

 .الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا

 2من خلال تسمیته علانیته، والذي تبرز 1948كما تبرز عالمیة حقوق الإنسان لسنة 

ان وجمع الناس بكرامة، فإنه یحق لهم أن یتمتعوا بالحریة والأمن ولكي یعیش الإنس
قراطیة بالفاعلیة، أي الدولة یز حقوق الإنسان في الدول الدیموبمستویات معیشة لائقة وتتم

واقع فعلي عكس الدول غیر  إلىتحرص على تحول المبادئ النظریة لحقوق الإنسان 
 .3قراطیةدیم

، وبالتالي فهي حقوق لدیمقراطیةاوأخیرا فإن هذه الحقوق والحریات انتشرت مع التیارات 
 .قد تتفاوت بحسب المذهب السائد في كل دستور

  

  

                                                             
  .28، صالسابق الدباس محمد صالح، محمد أبو زید علیان، المرجع -1
  54 ، صالسابق قادري عبد العزیز، المرجع -2
  .32، ص المرجع نفسه الدباس محمد صالح، محمد أبو زید علیان، -3
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  :العلاقة بین الحق والحریة: ثانیا

إن الدارس لموضوع حقوق الإنسان من الناحیة التاریخیة سرعان ما یصادفه مصطلح 
" لحقوق الإنسان"الوهلة الأولى یبدو هذا المصطلح الأخیر مرادف وفي " الحریات العامة"

ن اختلف في ممن الفقه  كوأنهما فكرتان متطابقتان ولكن سرعان ما یجد هذا الباحث أن هنا
  :التمییز بینها إلىبیان العلاقة بین الحریات العامة وحقوق الإنسان وهذا ما دفعنا 

یرى بعض العلماء المعاصرین وجود فرق بین الحریات وحقوق الإنسان كون الحریات 
وتتضح هذه الفكرة أكثر "مصدرها وضعي، متمثلا في الإرادة الشعبیة التي وضعت الدستور 

عندما نقرأ دساتیر الدول، هذا ما یجعلنا نقول بأن الحریات تدخل في نطاق القانون 
أغلب الشراح، فالابن لیس حرا حریة تامة، لكي یتمتع بالحریة  إلیهالوضعي، وهذا ما ذهب 

 1"یعتبر بها القانون الوضعي يلكن بإمكانه أن یتمتع بالحریات الت

 .قانون الطبیعيلأما حقوق الإنسان فتستمد من مصادر تاریخیة واجتماعیة تابعة ل

یضع صاحبه ویضف اتجاه آخر في إطار التمییز بین الحریات والحقوق، كون الحق "
من الناس، بما یخوله إیاه من استئثار وانفراد بمضمون حقه دون  هفي مركز ممتاز عن غیر 

التي یتكفل الدستور بحمایتها كحریة العقیدة والتنقل وغیرها، فلا : غیره من الناس، أما الحریة
 ُ َ یختص بها فرد من الأفراد لأنها م فهي لا ه یعترف بها القانون لجمیع أفراد المجتمع، كن

 .ها على قدم من المساواةبتعرف فكرة الاستئثار والانفراد، بل جمیع الناس یتمتعون 

الحق الثابت لشخص من الأشخاص یقابله دائما التزام ملقي على عاتق غیره، أما 
 .2"فلا یقابلها أي التزام على عاتق أي كان الحریة

 .كذلك فإن الحق من حیث الأصل له صفة الخصوصیة

                                                             
  6الحریات العامة وحقوق الإنسان، صمحاضرات في : بن خرف االله الطاهر -1
  .41، ، ص2011، الجزائر، ه، دار هوم1ط ،2جالعلوم القانونیة، إلىمدخل : جعفور محمد السعید -2
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الحریة فلها صفة العمومیة على وجه الإطلاق، فتضع صاحب الحق في مراكز أما 
مة تفترض وجود اممتازة عن غیره من الناس بما یخوله له من تسلط، بینما الحریات الع

  .1الأشخاص في نفس المركز من حیث التمتع بما یخوله من سلطات

الأول : ص والطریق العامرق بین الطریق الخاافالفارق بین الحقوق وبین الحریات كالف
یكون خاصا بشخص معین یختص به اختصاصا حاجزا مانعا لغیره من الناس، الثاني لا 

والنتائج التي تترتب على هذه . یكون خاصا بأحد بل شترك الجمیع في استعماله دون استثناء
 .2التفرقة أن فكرة التعسف إنما ترد في استعمال الحقوق وحدها دون استعمال الحریات

تطبیق قاعدة قانونیة، أما الحریة فتستند  إلىترتبط نشأة الحق بواقعة قانونیة تؤدي 
 .3على المبادئ العامة، فهي موجودة ولو لم توجد وقائع أو قواعد محددة

فإن الحق أضیق نطاقا من الحریة وأكثر تحدیدا ویتمیز بطابع إیجابي، لأن به "كذلك 
 ."بشيء معینیختص الشخص أو یستأثر بقیمة أو 

في حین أن نطاق الحریة أوسع من الحق إذ هي تخول لصاحبها إمكانیة الإقدام على 
 ."ممارستها، لأن لها وجهها الإیجابي والسلبي

فحریة التعاقد مثلا لها وجهها الإیجابي إذ تتیح للشخص أن یمارسها، فیبرم ما یشاء 
 .اعدة عامة أن یمتنع عن التعاقدمن العقود ولكن لها وجهها السلبي، إذ یكون للشخص كق

ونجد الحق قد یقبل النزول عنه كالحق العیني وقد لا یقبل النزول عنه، كالحق في "
 .4"الحیاة، أما الحریة وهي لصیقة بالشخص، فلا یجوز ذلك، أو التنازل عنها

                                                             
  .32، ص2005النظریة العامة للحق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : أبوالسعود رمضان -1
  .441، ص2000سكندریة، المدخل الى القانون، منشأة العارف، الإ: كیره حسن -2
  .31، ص2009نظریة الحق، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : منصور محمد حسین -3
  43.44جعفور محمد السعید، المرجع السابق، ص -4
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وتضع الحریة جمیع الأفراد على قدم المساواة على خلاف الحق الذي یجعلها في 
هو استئثار وتسلط شخصي بشيء ) دابان(مراكز متفاوتة، والحق كما عرفه الفقیه الألماني 

 .بقیمة معینة دون غیره من الأفرادأو 

ما لدى  حق وذلك بمقتضى إلىبینما الحریة فهي لكل الناس بمجرد استعمالها فتنقلب 
  .الفرد من استئثار وتسلیط

أن الحق والحریة موجودان في إطارین مختلفین، الحریة  « Roubier »ویرى الأستاذ 
منشئ الحق، والحریة تضع الأفراد في مراكز متساویة بینما تضعهم الحقوق في  او هي مولد

  .1مراكز متفاوتة

لا یتمتع كل الناس بنفس الحقوق، فالحریة میزة مكفولة للجمیع على قدم المساواة بینما 
 .فحریة التعاقد مكفولة للجمیع مثلا

وبغض  به أن كلیهما مقید یست هي الحق، ومن المسلملمما تقدم یتضح بأن الحریة " 
القیود الواردة على الحریة في المنظور الفلسفي، فإن الحق عند رجال ته النظر عن طبیع

 .2"القانون مرتبط ومقید بالقانون

خلال ما سبق وفي الوقت الراهن یبدو أن كلا من الحریات العامة وحقوق ومن 
الإنسان أصبحتا متلازمتین وعبارة عن وجهان لعملة واحدة بغض النظر إن كانت الدولة 

 .تكرسهما في دساتیرها وقوانینها أم لا

مختلف الدساتیر الجزائریة، نجد  إلىوهذا یتوقف على طبیعة النظام السائد وبالرجوع 
علیهما الحمایة القانونیة  غالمؤسس الدستوري اعترف بمعظم الحقوق والحریات العامة، وأصب

                                                             
النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، بحث لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، : عروس مریم -1

  .21، ص1999إشراف الدكتور عمار عوابدي، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة لجزائر، 
، دار الأكادیمیة، الجزائر العاصمة، 1مدخل للعلوم القانونیة، دروس في النظریة العامة للحق، ط: نسي علي أحمد -2

  .16، ص2012، 2011
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 1996لجزائري امن خلال النص علیهما في الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور 
  .بعنوان الحقوق والحریات 2016عدل الم

  للحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریةالتطور التاریخي : المطلب الثاني

آخر وكذا بحسب  إلىآخر ومن زمن  إلىلقد اختلف تطور الحریات العامة من مكان 
نوع الحریات في حد ذاتها، حیث أن مفهوم الحریة قد عرف تغییرا راجحا لمختلف المؤثرات 

سنتطرق لها، وسندرس هذه المرحلتین في الفرعین ب التاریخیة التي حقالتي عرفتها ال
  :التالیین

  :الحقوق والحریات في التاریخ العاصر: الفرع الأول

إذا كان الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان وحریاته العامة تجد بعض جذوره في فترة "
نیة، وعلیه مابین الحربین العالمیتین، فإنه تبلور بوضوح في أعقاب انتهاء الحرب العالمیة الثا

الآن وقد عرفت  إلىفإن فترة التاریخ المعاصر تبدأ من الحرب العالمیة الثانیة، وتستمر 
  .1"حقوق الإنسان ولا زالت تعرف اهتمام كبیر من المجتمع الدولي العاصر

عالمیا لحقوق  إعلانا 1948دیسمبر  10أقرت الدول الأعضاء واستجابة لهذا الاهتمام 
هذه الوثیقة  إثراءالإنسان طموحه التوفیق بین المفاهیم الموجودة للحریات العامة وقد تم 

بوثیقتي العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة 
  .1966والاجتماعیة والثقافیة سنة 

  .في دساتیرها وتشریعاتها الداخلیةنها معظم دول العالم مبادئها وكرستها مفلقد استقت 

المجالات التي كانت مجهولة في المراحل السابقة، ولاقت العنایة  هذا فإن إلىإضافة 
في التاریخ المعاصر فهي تتمثل في الأساس بحقوق فئات معینة في المجتمع كحقوق المرأة، 

  الخ...عقلیاوالأطفال ومن لا جنسیة لهم، والعمال المهاجرون وأسرهم، والمتخلفین 

                                                             
  .1966بالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، البروتوكول الاختیاري الملحق من  02راجع المادة  -1
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وقد أصبحت حقوق الإنسان في هذه المرحلة قواعد لها قیمة عامة بالنسبة للمجتمع 
  .الدولي ككل

فمیثاق الأمم المتحدة یشیر في ست من  كما أنها أصبحت جزء من القانون الاتفاقي
التزام الدول الأعضاء بأن یعملوا مجتمعین  إلىحقوق الإنسان فضلا عن دیباجته  إلىمواده 

قعي لحقوق اأو منفردین بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتقریر الاحترام العالمي، والو 
  1الإنسان

دول المجتمع الدولي المعاصر من أجل تكریس مبادئ  سابقتكما یتضح لنا من خلال 
هذه الدول مثال یقید به في هذا حقوق الإنسان داخل مجتمعاتنا، بشكل یجعل كل دولة من 

المجال، وذلك عن طریق حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، بتضمین الدساتیر لأهم 
المبادئ الخاصة بهذه الحقوق لضمان عدم المساس بها، والتأكید على ذلك انطلاقا من 

  قانون العقوبات لكل دولة

 إلىالحق، ولتحلیل ذلك نتعرض أولا یتمیز الشعب الجزائري منذ القدم باهتمامه بفكرة 
  :فكرة الحق في عهد الاحتلال وثم فكرة الحق في عهد الجزائر المستقلة ثانیا

  تطور الحقوق والحریات في الجزائر: الفرع الثاني

  :فكرة الحق في عهد الاحتلال الفرنسي: أولا

المتبع من  م نظامین قانونیین مختلفین للحقنجم عن قدوم الاحتلال الفرنسي تصاد
محاولة تفكیك التعریف الشرعي  إلىطرف الأهالي، حیث اتجه الإستعمار في بدایة الأمر 

جاهدا  إلىولم یكن یقصد به في بدایة الأمر إحلال القانون الفرنسي بل كان یسعى  ،للحق
ي تعریفا لونیالسلب حقوق الأهالي ومنحها للمعمرین، وبهذا الصدد طرح النظام الكو  إلى

                                                             
  .74سعد االله عمر إسماعیل، المرجع السابق، ص -1
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صلاحیة یقرها الإستعمار لشخص معین غالبا ما یكون مقصرا ولم : " للحق على أنه اددیج
  تطبق هذه الرؤیة أساس على حق الملكیة

واختلط مفهوم الاحتلال بمفهوم الاستیطان أو الاستعمار ولفظ معمر أو مستوطن في 
ل إجراء مصادرة حد ذاته، وتبعا لذلك انشغلت الإدارة الفرنسیة منذ أول وهلة بحق الملكیة وأو 

 .في مختلف الأقالیم التركیةالعقارات المملوكة للإدارة 

شرعت الإدارة الاستعماریة في  1831وفي بدایة السنة الثانیة للاحتلال أي في سنة 
إحلال القوانین الاستعماریة المنظمة لحق الملكیة محل القوانین الشرعیة المعمول بها في 

نظام الأوقاف وأدمج  ألغي، الذي 1831جوان  10السابق، حیث صدر المرسوم المؤرخ في 
أنشأ الإستعمار لجنة لتصفیة الحقوق د العام الفرنسي، فلق الدومینن العقارات الموقوفة ضم

عادة توزیعها على المعمرین، بموجب عقود  ٕ العینیة للأهالي ومصادرة اغلب هذه الحقوق وا
 سیناتوس"صدور قانون  إلىالملكیة مشهرة لدى الإدارة والإستعماریة وانتهى عمل هذه الإدارة 

  .1863عام   1"كونسیلت

  :فكرة الحق في عهد الإستقلال ثانیا

منحت المواثیق الأساسیة للدولة الجزائریة مكانة خاصة لفكرة الحق ونتیجة للاضطهاد 
الذي تعرض له الشعب الجزائري وطول مدة حرمانه من الحقوق وبسبب النظرة العدائیة 

  .وا الثورة الطریق الاشتراكيمنظر للبرجوازیة الاستعماریة اختار 

مرتبة  إلىوكان لهذا الاختیار أثر بالغ على فكرة الحق، حیث تقهقرت الحقوق الفردیة 
أدنى من الحقوق الجماعیة، التي أصبحت أعلى أنواع الحقوق، وفي هذا الصدد ینص میثاق 

على أن عنایة الثورة، لیست إلا إقرار لحقوق الأفراد وحمایتها وتكریس  1964طرابلس سنة 
  .الفكر الاشتراكي الحریات مما یخدم

                                                             
  .52.51، صالسابق عجة الجیلالي، المرجع -1
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ن استغلال الإنسان مإن بناء الاشتراكیة خیار اقتصادي یسمح بحمایة حقوق العمال 
  .لأخیه الإنسان

كرس فصلا خاصا للحقوق والحریات وتعرضت الحقوق  1963والملاحظ أن دستور 
  ."أحمد بن بلة"لازمة مفهوم بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئیس 

الانقلاب المواطنین على حمایة حقوقهم التي هي مضمونة وسرعان ما طمأنت قیادة 
  .1965جوان  19ومقدسة حسب بیان الانقلاب المؤرخ في 

  :لیكرس المفهوم الجدید للحق یتمیز بما یلي 1976وجاء دستور 

 .اعتبار الحقوق العامة أعلى أنواع الحقوق -
حق الفردي غیر التفرقة بین الحق الفردي الاستغلالي أو تجریده من الحمایة وال -

 .الاستغلالي وتزویده بالحمایة
 .اعتبار حقوق المجتمع أولى من حقوق الأفراد -
لأهداف المخطط الوطني للتنمیة وربط وجود  إخضاعهربط الحق بوظیفة اجتماعیة مع  -

 .الحق بإقرار الدولة به
النظام تأمین الحقوق السیاسیة والإقتصادیة والاجتماعیة والثقافة للأفراد في إطار  -

 .الإشتراكي
من شرف وحرمة ومسكن وأسرار شخصیة  هحمایة الحیاة الخاصة للأفراد بما تتضمن -

 .وحمایة جسدیة ونفسیة للإنسان
مع تبني الدولة للنظام الرأسمالي وتخلیها عن النظام الإشتراكي، استعادت نظریة الحق  -

لیس فقط على لسان حیویتها ونشاطها، وأصبحت الحقوق الفردیة بمثابة مصطلح شائع 
 .1"السلطة بل وبین الناس كافة

                                                             
  .53.52، صالسابق عجة الجیلالي، المرجع -1
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وعلیه فإن الحریات العامة في الجزائر، شأنها شأن غالبیة دول العالم الثالث، شأنها 
شأن غالبیة دول العالم الثالث كانت مستعمرة وبعد استرجاع استقلالها كان التمتع بالحقوق 

وها ضد المستعمر الفرنسي، حیث والحریات مطلب كل جزائري في رحلة الكفاح التي خاض
نجد المؤسس الدستوري حاول تكریس معظم أنواع الحریات العامة في الفصل الرابع من 

  ."الحقوق والحریات"الباب الأول بعنوان 
أن الحریات العامة عرفت تطورا كبیرا عما كانت علیه سابقا، وهو ما  إلىومنه نتوصل 

 .تم تكریسه من خلال الإعلانات والمواثیق المختلفة والدساتیر الوطنیة وتقدیسها

  الشریعة الإسلامیة ومبدأ المساواة كأساس للحریات في الدساتیر الجزائریة: المطلب الثالث

المساواة والحریة فإن الإسلام كان : الحقوق تقوم على ركنین أساسیین همالما كانت 
  : ، وسنعالجه في فرعین كما یليالإنسانأول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق 

  الشریعة الإسلامیة كأساس للحقوق والحریات: الفرع الأول

تجد منبعها ومصدرها  الإنسانالقول بأن حقوق  إلى الإسلامي یذهب جانب من الفقه
في أحكام الشریعة الإسلامیة، خاصة أن الشریعة الإسلامیة السمحاء سبقت كل من أنصار 
القانون الطبیعي، كذلك واضعي المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان في تكریس مبدأ حقوق 

  :الإنسان وحریاته، وعلیه یمكن القول بأنه

منذ أكثر من ثلاث ه علان العالمي لحقوقتي تضمنها الإالإنسان وحریاته، ال إذا كان -
وخمسین عاما جدیدا نسبیا، في نظر واضعیها، فإن الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا 

ّ وربع القرن  حریته وكرامته باعتباره خلیفة االله في حقوق الإنسان، والمتمثلة في احترام  نأم
ة، والعدالة والملكیة والتكافل الأرض وحقه في سلامة حیاته وحمایتها، وحقه في المساوا

 1."الاجتماعي وغیرها

                                                             
  .10، ص2002، دار ریحانة، الجزائر، 1حقوق الانسان، ط: سعادي محمد -1
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ومن مظاهر تكریم االله الانسان تسخیر الكون له، ولعل أبلغ وصف لهذا التكریم قوله 
اتِ : "تعالى َ نَاهُم مِّنَ الطَّیِّب قْ زَ َ ر َ رِ و ْ ح َ ب الْ َ رِّ و َ ب ْ فِي الْ نَاهُم لْ َ م حَ َ َ و م نِي آدَ َ ا ب نَ ْ م رَّ ْ كَ د لَقَ َ قْنَا و لَ ْ خَ یرٍ مِّمَّن ثِ ىٰ كَ لَ ْ عَ نَاهُم لْ فَضَّ َ و

 ً یلا ضِ  .1"تَفْ

الشرعیة في القرآن الكریم والسنة النبویة محددة للحقوق ومنعت "وجاءت النصوص 
تجاوزتها وانتهاكها، نحو تحریم القتل لحفظ الحیاة الإنسانیة فالشریعة الإسلامیة قررت 

حقوقا، تخصهم كأفراد وحقوقا تشملهم كجماعة وهي بذلك حددت مدلول حقوق  نسلمییملل
  .2الإنسان وحریاته، بما یصون ویكفل حقوقه وحریاته

القول بأن الإسلام هو أول من نظم هذه الحلة،  إلىفالدكتور عبد الكریم علوان یذهب  
أي علاقة الإنسان بأخیه الإنسان، ویشاركه في ذلك الإمام محمد الغزالي والدكتور یوسف 

الدكتور علي عبد  إلیهموافقا ما ذهب  القرضاوي، ویقول في هذا السیاق الإمام محمد الغزالي
ادئ الخاصة بحقوق الإنسان في أكمل من قرر المب لالإسلام أو والحق أن : "االله الواحد

وأوسع نطاق، وأن الأمم الإسلامیة في عهد الرسول علیه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدین 
  .3"من بعده كانت أسبق الأمم في السر علیه

أثر الشریعة الإسلامیة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذا "ویمكننا أن نلاحظ أن 
نصوص القرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة أن أیا من حقوق  ما اقتصرنا على بعض

حقوق یستطیع  الشریعة الإسلامیة، ونجد أن للفردالإنسان مصانة في الدارین ضمن 
بها في الدنیا ضد أي معتد، وأن احترام حقوق الإنسان وحریاته أمر یفرض نفسه  الاحتجاج

  .4"على المجتمع الإسلامي

                                                             
  (70) الإسراء: القرآن الكریم -  1
  38.37الدباس محمد الصالح، محمد أبو زید علي علیان، مرجع سابق، ص -2
 .11سعادي محمد، المرجع السابق، ص -3
  .62سعد االله عمر إسماعیل، المرجع السابق، ص -4
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خالق الإنسان فهي  إلىوانطلاقا من كون حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي تستند 
تمتع هذه الحقوق بالقدسیة وقوة إلزام یتحمل مسؤولیتها كل فرد أو : تتمتع بمیزات أهمها

جماعة، كما أنها تكتسب بعد إنسانیا وعالمیا یتجاوز الاختلافات الدینیة والعرقیة والجنسیة 
 والجغرافیة

، وكرسها نصا و حقوق الإنسان ومنه نستنتج أن الإسلام عرف الحریات العامة 
 و الحریات وتطبیقا وما الإتفاقیات الدولیة والدساتیر الوطنیة إلا ترجمة نصیة لهاته الحقوق

  .ها النقصیالتي یبقى یعتر 

  مبدأ المساواة كأساس لحقوق الإنسان والحریات: الفرع الثاني

هي القدرة على الاختیار الحر للإنسان وفعل ما یشاء متى شاء فإن باعتبار أن الحریة 
 .الجدیر بالذكر أن الحریة كانت مرادفة للمساواة في العصور الیونانیة

  :أولا مفهوم مبدأ المساواة

إذا كانت الحریة تاریخیا هي ولیدة فكرة المساواة، كما أشرنا آنفا فإن مبدأ المساواة 
ر والوثائق ذات القیمة الدستوریة یعتبر حالیا الأساس الذي تستند المقرر في جمیع الدساتی

 .إلیه جمیع الحقوق والحریات

بات واضحا أن المساواة هي المفتاح الرئیسي للوصل الى : "وعلیه یمكن القول بأنه
الدیموقراطیة الحقیقیة وكفالة الحریة، إذ أن المجتمع الذي تنعدم فیه المساواة وتسود فیه روح 

 ."الإنكار التام للحریة إلىنهایة مییز والتفریق یصل به الأمر في الالت

وذلك وأن المساواة وما یتفرع عنها تعد بحق الركیزة الأساسیة لكل الحریات ینتفي 
 .حریات قائمة أو مصانة في المجتمعبانتفائها القول بوجود 



 ماھیة الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة:....................................الفصل الأول
 

 
26 

إزالة مظاهر التمییز بین الأفراد المؤسسة على  إلىویهدف مبدأ المساواة في مضمونه 
نما یهدف  ٕ الأصل أو الجنس أو اللغة أو العقیدة أو اللون أو غیر ذلك من الأسباب فقط، وا

 .1كذلك الى تحقیق العدالة للجمع وتمتعهم بالحقوق والحریات على قدم المساواة

بادئ مالإسلام هو أول من قرر البدأ المساواة في الإسلام فإننا نجد أن موبالرجوع الى 
ي جمیع الأحكام وأقرها ف ،صورة، وأوسع نطاق لبالحقوق والحریات للإنسان في أكمالخاصة 

رسائها على أنقاض النظم المختلفة ٕ   .2الشرعیة المتعلقة بشؤون الناس وتصرف أمورهم، وا

من خلق االله سبحانه وتعالى، وتكلیفهم بألا یعبدوا إلا إیاه،  لباعتبار الإنسان أو 
فمبدأ المساواة یتضح مصدره من خلال العدید من النصوص في  .ومتساوون بلا تفرقة

 .3الكتاب والسنة النبویة الشریفة

تقتضي بعدین أو شقین لتحقیق المساواة أو لتحقیقها : كذلك نجد أن أبعاد مبدأ المساواة
المساواة في الحقوق والمساواة في الواجبات وأمام : المراكز المتماثلة همابین أصحاب 

حیث : الأعباء العامة منه تستمد بقیة الحقوق والدستور الجزائري شأنه شأن غالبیة الدول
كل المواطنین سواسیة أمام القانون : "2016الدستور الجزائري  التعدیل من 32تنص المادة 

أو الرأي أو ظرف  نسالمولد أو العرق أو الج إلىتمییز یعود سببه ولا یمكن أن یتذرع بأي 
 .4"اجتماعي أو شخصي

فإن مبدأ المساواة لا یقتصر على الحقوق : وكذلك المساواة أمام الأعباء العامة
  .السیاسیة والمساواة في تقلد الوظائف العامة، والمساواة في الإنتفاع من المرافق العامة

                                                             
  .192المرجع السابق، ص ،بهیر الدراجي جعفر  د السادةبع -1
  .38العلیان، المرجع السابق، ص يأبو زید عل ،الدباس محمد الصالح -2
  .11سعادي محمد، المرجع السابق، ص -3
  2016.من التعدیل الدستوري الجزائري 32المادة  -4
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فإن مبدأ المساواة لا یقتصر على الحقوق التي یتمتع : الأعباء العامةأما المساواة أمام 
بل یتضمن الأعباء والتكالیف المتوجبة علیهم وخصوصا منها " الأشخاص"بها الأفراد 

 .1المساواة أمام التكالیف الضریبیة

  :المواثیق الدولیة كأساس لحقوق الإنسان: ثانیا

هو تحدید المقصود بالمواثیق الدولیة، أول ما یجب التذكیر به في هذا السیاق 
فالمقصود بها هي تلك المواثیق التي یتم اعتمادها انطلاقا من هیئة الأمم المتحدة، أو كذلك 

الدول التي ارتضت بها في الأساس على المواثیق الأولى  هاالمواثیق الإقلیمیة التي اعتمدت
أي أن المواثیق المعتمدة كمصدر من مصادر حقوق  ; عند تحدید المبادئ التي أتت بها

تاریخ إصدارها، ویمكن القول أنها مواثیق معاصرة  إلىالإنسان هي مصادر حدیثة بالنظر 
 .على اعتبار أنها لا تزال ساریة المفعول في وقتنا الحاضر

فمیثاق الأمم المتحدة من جهته یحاول التذكیر ولو باحتشام، ببعض حقوق الإنسان 
أن تحین فرصة مستقبلیة أخرى في ظروف مغایرة للتوسع في هذه  إلىوتعمیمها  ،ختصارهاوا

بالإضافة الى دیباجة  76، 68، 62، 55، 13، 1فالمواد من  ،الحقوق وتجسیدها أكثر
أن تؤكد من جدید إیماننا بالحقوق، بما للرجال والنساء والأمم : "المیثاق التي نصت على

  .2"حقوق متساویةكبیرها وصغیرها من 

  

  

  

  

                                                             
  .99، 98علي الدبس عصام، المرجع السابق، ص -1
  .11سعادي محمد، المرجع السابق، ص -2
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  :أنواع الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة: المبحث الثاني

ذهب السیاسي الذي تتبناه، مالحقوق والحریات تبعا لاختلاف ال إلىتختلف النظرة 
الآخر، وخصوص لمسألة علاقة الفرد بالمجتمع ومصلحة أي منهما تعلو على مصلحة 

للحقوق المدنیة  الدوليو العهد العالمي لحقوق الإنسان  نولكن بالانطلاق من الإعلا
: المطلب الأول: والسیاسیة، یمكننا إجمال هذه الحقوق في ثلاث فئات ضمن ثلاث مطالب

لحریات المتعلقة االحقوق و : الحقوق والحریات المتعلقة بشخصیة الإنسان والمطلب الثاني
 .ت المتعلقة بنشاط الإنسانالحقوق والحریا: بفكر الإنسان، والمطلب الثالث

  :الحقوق المتعلقة بشخصیة الإنسان: المطلب الأول

هذه الحقوق المتعلقة بشخصیة الإنسان من أهم الحقوق نظرا لأنها تتضمن وجودا 
  .الإنسان مادیا وخصوصا أنها الأولى في الظهور

 :الحقوق الشخصیة: الفرع الأول

یطلق علیها البعض بالحریات الأصلیة فهي بدون شك تدرج في مقدمة الحریات فهي 
 تعد شرطا لوجود غیرها من الحریات الفردیة والسیاسیة 

بطة واللصیقة تیأتي هذا الحق أي حق الحیاة في مقدمة الحقوق المر : أولا الحق في الحیاة
 اتیتتفرع عنه بقیة الحقوق والحر بشخص الإنسان بل أهم الحقوق الإنسانیة التي تتوقف أو 

 .بحقوق الإنسان بتقریر حق الحیاة فهذا الحق نصت علیه المواثیق الدولیة المتعلقة

لكل فرد الحق : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه 3حیث نصت علیه المادة 
 ."في الحیاة والحریة وسلامة شخصه
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لكل إنسان "بالحقوق المدنیة ولسیاسیة بأنه ن العهد الدولي الخاص م 6أما المادة 
القانون هذا الحق، ولا یجوز حرمان أي فرد من حیاته  يالحیاة، ویحم يالحق الطبیعي ف

 .1من نفس المادة 5وكذلك الفقرة " بشكل تعسفي

حق، حمایة هذا ال إلىوعلى الصعید الوطني نجد أن معظم الدساتیر الجزائریة سعت 
تضمن الدولة "نص على  40في المادة  2016دل سنة المع 1996سنة فالدستور الجزائري 

 .2"عدم انتهاك حرمة الإنسان

 .حریة بتحریم القتل والجرح والضربكذلك إقرار الحمایة الجنائیة لهذه ال

هو حق الإنسان في الحمایة من الاعتداء وبالقبض علیه أو حبسه أو  :حق الأمن: ثانیا
تقییده تعسفیا، وهناك من یعتبر هذا الحق أصلا وأساسا تستند إلیه كافة الحریات لكن 

  .3بالسلامة والأمن وانتفاء القیود وترتهنممارسة هذه الأخیرة تتوقف 

الإعلام العالمي لحقوق من  03قد نصت علیه المادة : والحق في الأمن الشخصي
إذ لا یجوز أن یتعرض الفرد " وفي الأمان على شخصه والحریة...: "الإنسان بقولها

 .عسفي، ولا یحرم من حریته الشخصیةللمضایقة أو الحبس أو الحجز الت

 .علان على هذا الحق المبین أدناهمن نفس الإ 05وأكدت المادة 

حالة الشخص الذي یمارس  أوق بأنه وضع ویعرف الر : الحق في عدم الرق والاستبعاد
 .4علیه كل بعض الصلاحیات المتعلقة بالملكیة

                                                             
  . 102علي دبس عصام، المرجع السابق، ص -1
  .المتعلق بالتعدیل الدستور 14الجریدة الرسمیة رقم  2016مارس  6، المؤرخ في 16/01رقم : ، القانون40المادة  -2
  .40، صالسابق عروس مریم، المرجع -3
  .23، صالسابق سعادي محمد، المرجع -4
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فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أكد ما جاء في الإعلان العالمي 
أو حجزه أو نفیه  إنسانلا یجوز اعتقال أي : "تنص على 9لحقوق الإنسان في نص المادة 

 .1"تعسفا

فقد حدد لحق الأمن جملة من  1996أما فیما یتعلق بالدستور الجزائري لسنة 
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق : "على أنه: تنص 41الضمانات فهي 

 .2"والحریات وعلى كل ما یمس بسلامة الإنسان

عقوبات لا یسري قانون ال: من قانون العقوبات الجزائري 2وقد جاء في نص المادة 
 .3"قانون الأصلح للمتهملعلى الماضي إلا ما كان منه أقل شدة أي تطبیق ا

  :حریة وحرمة المسكن: ثالثا

هذه الحریة یتمتع بها الإنسان في المكان الذي سواء كان مالكا له أو مستأجرا إیاه، أو 
 .یقیم على سبیل التسامح من مالكه

علیه أمر محدد بقرار من السلطات فهو حر أن قیم هنا أو هناك ودون أن یفرض 
  .العامة في الدولة

تهم مودخول المنازل وتفتیشها یشكل مساسا بحقوق الأفراد وحریاتهم وانتهاك حر 
وأسرارهم ولذلك یدرج التفتیش ضمن الإجراءات التحقیق المخولة في الأصل لسلطات 

 .4نائیةالتحقیق، ولا یجوز لرجال الضبط القضائي ممارستها إلا بصورة استث

 

                                                             
  .1966دیسمبر / كانون 16اسیة، المؤرخ في ، العهد الدولي للحقوق المدنیة والسی9المادة  -1
  .، المرجع السابق2016، التعدیل الدستوري 41المادة  -2
  ، المتعلق بقانون للعقوبات 2006دیسمبر  20المؤرخ في  6.23رقم : ، قانون2المادة  -3
  .41عروس مریم، المرجع السابق، ص -4
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بحمایة وحرمة المسكن  12 فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص المادة
 1.منه 17وهو ما أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 

تضمن الدولة عدم انتهاك " 2016المعدلة سنة  1996 من الدستور 47 المادةكما أن 
إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه، ولا تفتیش إلا بأوامر حرمة المسكن، فلا تفتیش 

 .2"مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة

من قانون  295فالتفتیش یجوز في أي مكان طبقا للشروط التي حددها القانون والمادة 
على حرمة المسكن ضد كل  الاعتداءالعقوبات الجزائري قد أوجدت عقوبة صارمة في حالة 

شخص یدخل فجأة أو خلسة في مسكن مواطن كما شددت العقوبات في حالة استعمال 
 .العنف والتهدید

وهناك المنازل والأماكن المحصنة ضد التفتیش طبقا لقواعد القانون الدولي العام التي 
لعقوبات وهي هذه الأماكن وعدم خضوع مساكنها لأحكام قانون اتقرر عدم إمكانیة تفتیش 

 .3مساكن أعضاء السلك الدیبلوماسي والمبعوثین السیاسیین

  :سریة المراسلات: رابعا

إن الإنسان حر في أن یعبر عن أفكاره كما یرید فیما یكتبه من رسائل والمرء لا 
یستطیع أن یعیش في عزل، بل له أهل وأصدقاء ویتعامل مع بعض أفراد المجتمع عن 

  .طریق المراسلات

فالمراسلات تتعلق بأمور حیاة الفرد الخاصة ولقد نصت علیها معظم الدساتیر، وهي 
نوع من الإتصال وقررت لها حرمة باعتبارها من الحریات اللاصقة بالإنسان والتي تهمه 

  .وحده وكفالتها

                                                             
  .1948دیسمبر 10بتاریخ ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 12المادة  -1
  .، نفس المرجع2016تعدیل الدستوري ، ال47المادة  -2
  .45عروس مریم، المرجع السابق، ص -3



 ماھیة الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة:....................................الفصل الأول
 

 
32 

كما لا یحق للدولة فتحها ورقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفق لأحكام 
كل الوسائل التي تشبهها  إلىهذه الحریة لا تحمي الخطابات فقط بل تمتد القانون، و 

  كالمحدثات التلفونیة، البرقیات، والتلغراف لها حرمة كالمراسلات البریدیة 

فقد كفل الدستور الجزائري سریة المراسلات وقرر لها الحمایة من خلال نص المادة 
 والاتصالاتوق الإنسان وسریة المراسلات من الإعلان العالمي لحق 12نقلا عن المادة  46

  ."الخاصة بكل أشكالها مضمونة

  :حریة التنقل: خامسا

حریة التنقل الحق في الذهاب والإیاب داخل حدود وخارجها  أویقصد بحق التنقل 
 .1والعودة إلیها، وذك بالشكل الذي تنظمه القوانین

فلیس من حق أیة دولة أن تحرم أیا كان من التنقل فوق إقلیمها لكل حریة، سواء كان 
رعایاها أو كان رعیة أجنبیة، كما لا بحق لأیة دولة أن تفرض إقامة جبریة أو منع من 
الحركة على أیا من رعایاها إلا استثناء ولظروف، أي أنه من حق أي فرد مغادرة أي بلد، 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعرضت لهذه الحریة  13المادة والعودة الى بلده، و 
لكل فرد حق في حریة التنقل وفي اختیار محل إقامته داخل حدود : " بنصها على ما یلي

 .2"بلده إلىالدولة، لكل فرد وحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة 

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة فكان أكثر تفصیلا في بیان حریة 
تحدید  أمرالتنقل، حیث أجاز وضع قیود ضروریة لحمایة النظام العام وترك لقانون كل دولة 

لكل فرد مقیم بصفة قانونیة ضمن : " في الفترة الأولى منه 12هذه القیود في نص المادة 
 "الحق في الانتقال وأن یختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقلیم إقلیم دولة ما

                                                             
  .104علي الدبس عصام، المرجع السابق، ص -1
  .38سعادي محمد، المرجع السابق، ص -2
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لا یجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق : "والفقرة الرابعة من نفس المادة على أنه
 1"بلاده إلىالدخول 

كفل 2016المعدل  1996وقد كفلت الدساتیر الجزائریة حرة التنقل والدستور الجزائري '
وأن حق المواطن في التنقل داخل إقلیم الدولة مطلق لكنه  2 55/1حریة التنقل في المادة 

 ."للضرورة ومتطلبات الظروف قابل للتقیید كعقوبة المتابعة في بعض الجرائم

 .الخارج وهو من الحریات العامة لىإكما كفل الدستور الجزائري السفر 

   الحقوق المتعلقة بفكر الإنسان: المطلب الثاني

التي تتعلق بفكر الإنسان من حیث الطابع الروحي والعقلي هذه الحقوق هي الحقوق 
  .والتي تشملهما معا

  الحقوق الفكریة والذهنیة: الأول الفرع

م والاجتماع وغیرها سنتطرق وهي الحقوق التي تشمل حریة العقیدة والدین والرأي والتعلی
 .إلیها

 حریة العقیدة والدین: أولا

الحریات ذات الطابع الروحي  أهمیعتبر حق الفرد في اعتناق دین أو عقیدة من 
ني ما وبالتالي فإن حریة وحق ممارسة الشعائر خاصة بهذا الدین أو هذه العقیدة، والعقیدة تع

 .انعقد علیه القلب وتمسك به

  وبهذا فقد تكوس هذا الحق في الاتفاقیات الدولیة والمواثیق 

لكل شخص الحق في : "منه 18ي لحقوق الإنسان نص في المادة فالإعلان العالم
حریة التفكیر والدین والضمیر، ویشمل هذا الحق حریة تغییر دینه أو عقیدته وحریة التعبیر 

                                                             
  .، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، مرجع سابق12المادة  -1
  .، نفس المرجع2016التعدیل الدستوري،  55ظر المادة ان -2
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قامة الشعائر سرا أو جهرا بشكل فردي أو جماعي ٕ وهو ما أكده  1"عنها بالتعلیم والممارسة وا
 18العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 

غیر أن الدستور الجزائري اكتفى على ضمان هاته الحریة مع النص على أن دین 
من الدستور الجزائري  42الدولة الإسلام، وغایته أصحاب الدیانات الأخرى في نص المادة 

 .20162المعدل في  1996

 :التعلیم حریة: ثانیا

 التعلیم،الدولي هیئة كاملة للإشراف عل تحقیق تجسید الحق في  المجتمعخصص 
، والتي 1946فأنشأ منظمة الیونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة سنة 

جبار الدول على تحقیق الحق في التعلیم، وقد حثت المادة  ٕ من 26أوكلت لها حمایة التعلیم وا
لكل شخص حق :ن یكون التعلیم مجانا وهذا نصهاعلى أ" عالمي لحقوق الإنسان الإعلام ال

ویكون  یوفر التعلیم مجانا على الأقل في مرحلتیه الابتدائیة والأساسیة أنفي التعلیم ویجب 
  .3التعلیم الابتدائي إلزامي

الشعب  أفرادعنایة خاصة بتوفیر هذا الحق في التعلیم لكل  أولتفالدولة الجزائریة 
  .الآنحد  إلىالجزائري منذ الاستقلال 

  .علیه على هذا الحق يالدستور  التعدیل من  65حیث نصت المادة

  

  

  

                                                             
  .105علي الدبس عصام، المرجع السابق، ص -1
  .، المرجع السابق2016، من التعدیل الدستوري 42انظر المادة  -2
  .38محمد، المرجع السابق، ص يسعاد -3
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 :حریة البحث العلمي والابتكار: ثالثا

 ت علیه المواثیق الدولیة، حیث نص علیهصحق البحث العلمي والابتكار قد ن أننجد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة  والعهد  271في المادة  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق 

  .2والاجتماعیة والثقافیة
على حریة الابتكار الفكري  2016المعدل  1996من الدستور 38كما نصت المادة 

على انه لا  أكدتفضلا عن حقوق المؤلف التي یحمیها القانون والتي "والفني والعلمي، 
بمقتضى  إلا والإعلاموسیلة أخرى من وسائل التبلیغ  أیة أوتسجیل  أویجوز حجز مطبوع 

  .3"قضائي أمر
  .والفقرة الثانیة منها على حق المؤلف

  والتعبیر الرأيحریة : رابعا

 إقصاءالتعبیر، حریة الاختلاف، فلا تعسف في قمع هذه الحریة ولا و  الرأيمعنى حریة 
 الرأيوتنقسم حریة  التعبیر،و  الرأيلكل هؤلاء المختلفین في  من المنابر التي یوفرها البلد

 أیةفلا یمنع عن هذا المتلقي  ،والتعبیر الرأيحریة تلقي و ، يأالر  إبداءحریة  إلىالتعبیر و 
  .من یرید  إلى رأیهكما لا یمنع من توصیل  ،معلومات یریدها

لكل " :وهذا نصها ،الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  من 19تنص علیه المادة  وهو ما
تدخل اعتناق الآراء دون  ةالحق حری والتعبیر ویشمل هذا الرأيحریة في حق الشخص 

 .4"استقاء الأفكار و تلقیها و ادعتها بأیة وسیلة كانت دون التقید بالحدود الجغرافیة

تعني حق الفرد في  الرأي،تعبیر واسع یحمل في طیاته حریة العقیدة وحریة  وباعتباره
الخاصة ونشرها بوسائل النشر المتاحة والمسموح بها من صحافة ورقیة  أفكارهالتعبیر عن 

                                                             
  .من الإعلان العالي لحقوق الإنسان مرجع سابق 27انظر المادة  -1
  .1966دیسمبر  16العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادر بتاریخ  15المادة  -2
  .، المرجع السابق2016الدستوري  لمن التعدی 38المادة  -3
  .36سعادي محمد، مرجع سابق، ص -4
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لكترونیة،و  ٕ ذاعة و  ا ٕ انترنت سینما و مسرح و و  تلفزیونومؤلفات والأجهزة السمعیة والمرئیة وا
حد الاهتمامات التي اهتم بها المؤسس الدستوري أفهذا النوع من الحریات یعتبر  1.غیرهاو 

باحةو  ،الجزائریةفي تكریمها في معظم الدساتیر  الجزائري وتتجلى هذه الأهمیة ٕ المشرع  ا
 من42المادة هذا ما جاءت به كیفیة ممارستها و  اللازمة لتبیینبتنظیمها ووضع القواعد 

  . 2016المعدل  1996الدستور الجزائري 

  :الصحافةحریة  :خامسا
المختلفة الإعلانات ت و المجلاو الصحف الكتب و حریة التعبیر عن طریق  ویقصد بها

ویتوقف ذلك على مدى اتاحتها  السنیمائیةالعروض المسرحیة و كذلك عن طریق الإذاعة و و 
  .استعمالهاوحریة 

ولهذا كانت للصحافة الفضل الأول في التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
في العصور الحدیثة، كما كان لها دورا هاما في نجاح الثورة الجزائریة التي صار لها صدى 

ولیست قضیة  القضیة الجزائریة قضیة عادلة، أنعالمي، وجعلت الدول وللشعوب ترى 
  .ضیة نزع وفك القیود الخانقة للحریات العامة في الجزائرداخلیة كما ادعت فرنسا ق

فالصحافة وسیلة للتعبیر العام والمادة التي یعتمد علیها في تكوین معلوماته وآرائه سواء 
 .الداخلیة والخارجیة الأخبارمنها 

 وینقدهم،ي العام عن نفسه، ویؤثر على الحاكمین أومن خلال الصحافة الحرة یعبر الر 
ساءتهاضمانات عدم انحراف السلطة  ضمانا من ٕ   .وا

تضغط على الصحافة كما هو في  أنكذلك لا ینبغي للحكومة ولا لجماعات المصالح 
 .ومصلحة الوطن والأمانة العلمیة الإعلامالأنظمة الدیكتاتوریة، هذا لا یخدم حریة 

مع الإشارة الى غلاء الطبع بالنسبة للصحافة مثلا خضوع الصحافة للمجموعات التي 
حیث یترك الحكم للقضاء عندما یكون القضاء : وخیر ضمان لهذه الحریة القضائیة. تمولها
قد أشار الإعلان یجابي في المجتمع الجزائري هذا و لتؤدي هذه الحریة دورها الإ أصیلا

                                                             
  .104علي الدبس عصام، المرجع السابق، ص -1
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من العهد  19وأكدته المادة  1هذه الحریة إلىمنه  19في المادة  الإنسانالعالمي لحقوق 
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

 2016: المعدل  1996من الدستور الجزائري  50الذي نصت علیه المادة  الآمروهو 
 بأيحریة الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة ولا تقید "

الرقابة القبلیة، لا یمكن استعمال هذه الحریة للمساس بكرامة الغیر وحریاتهم  أشكالشكل من 
والآراء بكل حریة مضمون في إطار القانون  والمعلومات والصور ونشر الأفكار .وحقوقهم
تخضع جنحة الصحافة لعقوبة  أنلا یمكن . والأخلاقیة والثقافیة وقیمها الدینیة الأمةوبثوابت 

  .2"بة للحریة سال
  :حریة الاجتماع والتجمع: سادسا

سلمیا متى  الآخرینویقصد بحریة الاجتماع حق الفرد في الاجتماع مع من یرید من 
وذلك في حدود القانون، للتعبیر عن آرائه من خلال الخطب والندوات  وحینما یشاء،

 .والمحاضرات والمؤتمرات والمظاهرات
یعترف "بأنه  الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  من  12وبهذا الصدد نصت المادة 

بالحق في التجمع السلمي ولا یجوز فرض قیود على هذا الحق غیر ما یفرض منها تماشیا 
السلامة العامة  أومع القانون والتي تستوجبها في مجتمع دیمقراطي مصلحة الأمن الوطني 

  3."الآخرینة حریات حمای أو والأخلاقحمایة الصحة العامة  أوالنظام العام  أو
مكان معین یتباحثون من  في واحدمن شخص  أكثرن یجتمع أ كذلك تعتبر الجمعیات

تجمع سیاسي  إنشاءسواء ما تعلق بالأمور السیاسیة كمحاولة  .یخصهمخلاله عما 
تجمع یضمن لهذه الجماعة  إنشاءالتباحث حول  الاقتصادیة كمحاولةاو الأمور  كالأحزاب،

                                                             
  .51عروس مریم، مرجع سابق، ص -1
  .، مرجع سابق2016التعدیل الدستوري الجزائري  50المادة  -2
  .106علي الدیس عصام، مرجع سابق، ص -3
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الحق  إلىوهو ما ینظم  ثقافیة،جمعیة  إنشاءالأمور الثقافیة كمحاولة  أوحقوقها الاقتصادیة 
  1.إنشائها أوالحریات أي حریات الاشتراك في الجمعیات  الشق منالثاني في هذا 

 2016 تعدیل من 48 فقد كفل الدستور الجزائري حریة الاجتماع من خلال نص المادة
  .دول العالم ومعظم دساتیر

 :حریة المشاركة في الحیاة السیاسیة: سابعا
 أنالفرد في حكم بلاده، حیث نجد هنا  إشراك إلىتلك الحقوق التي تهدف  بأنهاتعرف 

الحریة السیاسیة، والقضاء على المعارضة  إلى أبدالم یشر  1963دستور الجزائر لسنة 
  .الدستور من  23الحزب الواحد حسبما ورد في المادة السیاسیة،نهائیا والاعتماد على نظام

الوضع، رغم انه كان في ظل الدولة الاشتراكیة في  اختلف  1976لكن ومع دستور 
زالة كل المعیقات لهاته الحریة  41نص المادة  ٕ   .منه على الحریة وا

استحداثه النص  إلىبالإضافة  30 في مادته  1989وبنفس النص جاء دستور 
  2.المتعلق بإنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي وهذا یعتبر نقلة نوعیة في النظام السیاسي

فهو تحول سیاسي وقانوني عمیق في حیاة الجزائر المستقلة من خلال إقرار التوجه 
  3.الحزبیة بالتعددیة والأخذاللیبیرالي 

في مجال الحریات السیاسیة حیث نظمت  الأمام إلىلیعطي دفعة  1996وجاء دستور 
لیضمن حق   2008السیاسیة وقیدته بعدة نقاط وجاء تعدیل  الأحزاب إنشاءحق  42المادة 

هذا من خلال نسبة تمثیلها في و  الترقیة للوضع السیاسي للمرأةوكذا المشاركة السیاسیة 

                                                             
  .28سعادي محمد، مرجع سابق، ص -1
 2017- 2016بن كي جاو، محاضرات في الحقوق والحریات الأساسیة في الدستور الجزائري، لسنة الجامعیة  -2

  29.20ص
دیة الدستوریة وتطبیقاتها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، الحمایة الجنائیة للحریات الفر : عیواج طالب -3

  .108ص 2015-2014تخصص قانون دستوري، مالكي محمد لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة 
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في  2016ي الأخیرما أكده التعدیل الدستور وهذا  31المجالس المنتخبة في نص المادة 
 .1منه 52المادة و  35المادة 

  :الإنسانالحقوق والحریات المتعلقة بنشاط : المطلب الثالث

د من السعي لتامین حیاة كریمة هي تلك الحقوق والحریات التي من خلالها تمكن الفر و 
  .له

  :الاقتصادیةالحقوق : الفرع الأول

  .والتملك والعمل وغیرهاهي حریة النشاط الاقتصادي للفرد المتمثلة في حق التجارة 

 :والصناعةحریة التجارة  :أولا

غایة  إلى 1963حریة التجارة من خلال دستور  إلىلم یشر المؤسس الدستوري 
  .1996دستور

والصناعة مضمونة وتمارس في إطار حریة التجارة "  :أنعلى  37نص في المادة  فقد
اقتصاد  إلىلتمون أول نص یتعرض لهاته الحریة وتحول من التوجه الاقتصادي " القانون 
  .السوق

  .2008ولم یتغیر نص المادة في التعدیل الدستوري 

كد ؤ منه، تعتبر نقلة نوعیة ت 43المادة   2016التعدیل الدستوري الأخیر  أن إلا
 2التوجه الاقتصادي الجدید للدولة الجزائریة لفتح مجال الاستثمار الخارجي 

  

  

                                                             
  .19بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص -1
  .20المرجع نفسه، ص -2
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  :حریة التملك: ثانیا

 أنتكون له ملكیة خاصة، فمن حقه  إنللفرد الحق في  الإنسانتضمن نصوص حقوق 
من الناحیة  أماتكون له مصانع وأراضي فلاحیة وعمارات وسكنات هذا من الناحیة المادیة 

یمس حقه  أنأدبیة دون  أوفنیة  أوتكون له حقوق ملكیات، صناعیة  أنفمن حقه  الأدبیة،
  .هذا في الملكیة

في نزع وعدم المساس بالملكیة الخاصة یمثل القاعدة العامة اما الاستثناء فیتمثل 
  .1الملكیة إذا اقتضت الضرورة العامة والحاجة المجتمع لذلك

اغة في دستور یالملكیة وهي نفس الصالجزائري ضمن حق  1996أما الدستور 
 .64في نص المادة  2016

 :حق تولي الوظائف العامة في الدولة: ثالثا

لقد أكدت الدساتیر الجزائریة كلها هذا الحق أي على مساوة المواطنین في هذا الحق 
یتساوى : "الأخیر على أنه 2016من تعدیل الدستور  63بشروط القانون فقد نصت المادة 

المواطنین في تقلید المهام والوظائف ف الدولة دون أیة شروط أخرى غیر التي جمیع 
  ."یحددها القانون

كذلك الفقرتین الثانیة والثالثة من نفس المادة  2016وقد استحدث التعدیل الدستوري 
التي تنص على التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها شرط لتولي الوظائف العلیا في  63

نما تطبیقا له الدولة ٕ   .2وهذا لیس انتقاصا من مبدأ المساواة وا

  
  

                                                             
  21سعادي محمد، مرجع سابق، ص -1
  .20سابق، ص بن مكي نجاة، مرجع -2
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 :الحق في العمل: رابعا

وهو الحق الذي تضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 
هذا العهد بالحق في  أي تعترف الدول الأطراف في:" فقرتینفي  06والثقافیة في المادة 

العمل الذي یشمل ما لكل شخص حق في أن تتاح له إمكانیة كسب رزقه بعمل یختاره أو 
  ."یقبله بحریة وتقوم باتخاذ تدابیر مناسبة لصون ها الحق

یجب أن تشمل التدابیر التي تتخذها لكل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمین 
  ....."برامج التوجیه والتدریب والتقنیین والمهنیین الممارسة الكاملة لهذا الحق توفیر

من العهد حق آخر تابع لحق العمل ویتمثل في الحق في شروط  7وتتضمن المادة 
منه  96/1في المادة  2016المعدل 1996ونص الدستور الجزائري  1عمل عادلة ومرضیة

  ."لكل المواطنین الحق في العمل" على حریة العمل بقولها 

 :الحق النقابي: خامسا

 إنشاءفي حق : الشق الأول: یتمتع العامل بالحق النقابي ویتضمن هذه الحریة شقین
ا أول لا ینخرط في النقابة التي یختاره الانخراطعامل في لالثاني في حق ا قنقابة ویمثل الش

  .على الحق النقابي من الدستور الجزائري 70وقد نصت المادة ، أصلا في أي نقابة

 :الحق في الإضراب: سادسا

یرتبط حق الإضراب بالحریة النقابیة فالإضراب هو التوقف عن العمل بالتشاور بین 
العمال في القطاع الخاص أو بین الموظفین في القطاع العام یعتبر الإضراب اتخاذ موقف 

تغییر لتلك  لإظهار استیاء اتجاه وضعیة معینة الفرض منه ممارسة الضغط للحصول على
  .الوضعیة أو لتعدیلها

                                                             
  .من العهد الدولي للحقوق الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مرجع سابق 07و 06المادة  -1



 ماھیة الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة:....................................الفصل الأول
 

 
42 

ن الدستور هذا الحق بقولها الحق في الإضراب معترف به  71وتطرقت المادة 
 .1ویمارس في إطار القانون

 :الحق في الرعایة الصحیة: سابعا

 والاجتماعیةمن العهد الخاص بالحقوق الاقتصادیة  12تنص الفقرة الأولى من المادة 
لإنسان في التمتع بأعلى ل ك حقبتفز الدول الأطراف في هذا العهد "ن أوالثقافة على 

  .2"مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة

یة من الأمراض والمواطن الجزائر یتمتع بالحق في الرعایة الصحیة وتتكفل الدولة بالوقا
 .الوبائیة والمعدیة

 : الحقوق الحدیثة للإنسان: ثامنا

اعتبر المؤسس الدستوري الجزائري الحریات العامة تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین 
  والجزائریات 

أنه للمواطن الحق في بیئة "  2016من تعدیل  68نصت المادة : الحق في حمایة البیئة -
 .3"سلیمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة

حمایة التراث  2016الدستوري الجزائري  كذلك استحدثها المشرع:الحق في الحمایة التراث -
 4من التعدیل  140في الفصل المخصص للسلطة التشریعیة بدل الحقوق والحریات نص م 

  .وكذلك الحق في الهواء والتنمیة
هذه الفئة من الحقوق من إفرازات الحیاة المعاصرة التي صارت تطرح مشكلات كبیرة 

 .نتیجة التقدم العلمي

                                                             
  .21بن مكي نجاة، مرجع سابق، ص -1
  .العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة من 12المادة  -2
  .، مرجع سابق2016من التعدیل الدستوري الجزائري  68المادة  -3
  .المرجعنفس  140المادة  -4
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 أنلابد الأساسیة، للحمایة الفعالة للحقوق والحریات  الأساسيالضمان  أنلا جدال في 
نظام یوضع لحمایة  أيلأنه لا جدوى من ، طرف آخر أيقبل  أنفسهم الأفرادیبدأ من 

الكافي  والإدراكما لم یتمسك به الفرد وما لم یكن لدیهم الوعي السیاسي ، الحقوق والحریات
دستور من  أيویكاد لا یخلو ، للممارسة تلك الحقوق والحریات في حدود الدستور والقانون

كما نصت على ذلك المادة الثانیة من ، دساتیر العالم من مادة تعترف بالحقوق لكل مواطنیها
  ـ الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

من هنا ، فالحریة تظهر في واقعة عدم كون الفرد خاضعا لأمر قانوني تحدده الدولة
والتي تفترض وجود تدخل من قبل " الحریات "التي تضفى على كلمة " العامة "یأتي صفة 

الذي یزید من حمایتها لهذا  ، الأمرقواعد قانونیة السلطات العامة لتنظیمها وضمانها بموجب
وتسلیط الضوء على كیفیة ، سوف نتناول موضوع الحمایة والضمان لهذه الحقوق والحریات

  :تنظیم هذه السلطات لها من خلال مبحثین

  السلطات المختصة بتنظیم الحقوق والحریات  :الأولالمبحث 
  آلیات ضمان الحقوق والحریات  :الثانيالمبحث 
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  السلطات المختصة بتنظیم الحقوق والحریات  :الأولالمبحث 

إن المتمعن في قضایا الحقوق والحریات تجد اتصالا وثیقا بینهما وحسن تنظیم في 
العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وتوفیر المناخ الملائم لتحقیق الاستقرار في 

  الوطني والدولي ـالمجتمع 

 الإنسانيیرتبط تعمقا بمفهوم الشخص  الإنسانحقوق  أو الإنسانمفهوم  أنباعتبار 
مفهوم  إلى الإنسانلهذا فان الانتقال من مفهوم حقوق ، واستقلالا من جانب السلطات العامة

یكون عندما یتم الاعتراف بهذه الحقوق وحمایتها بموجب الدستور ، الحریات العامة
 إلىلهذا وجب التعرف ، وص التشریعیة والمواثیق والاتفاقیات الدولیة في القانون الدوليوالنص

  :التالیة السلطات المنظمة للحقوق من خلال التطرق للمطالب  أهم

  :التأسیسیةالسلطة : الأولالمطلب 

في هذا المطلب لما له من  إلیهاالتي سنتطرق  الأولىیعتبر المؤسس الدستوري السلطة 
  .كبیرة في مجال وضع نظام الحریات العامة أهمیة

  تعریف المؤسس الدستوري :  الأولالفرع 

هو السلطة المختصة من حیث المبدأ في وضع النظام الحریات العامة لما لها من " 
، فقهیافي الدولة وتحیل قمة الهرم القانوني  الأسمىالقانون : الدستور هو أنقدسیة باعتبار 

الدستور یتمتع بالسمو والعلو في الدولة ـ هذا وأن مبدأ سمو الدستور قد أضحى  أنلذا یقال 
حتى في حالة عدم النص علیه في صلب ، الیوم من المبادئ المسلم بها في الفقه الدستوري

الأساسیة في الدولة فالدستور هو الذي یوجد السلطات ، في الدولة، الوثیقة الدستوریة
تمارس  أنحیث لا یجوز لها ، ویحدد اختصاص كل منها) القضائیةالتشریعیة والتنفیذیة و (

  في النطاق المرسوم له ـ إلاهذا الاختصاص 
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  ـ1وقد أخذت بها اغلب الدساتیر، ظاهرة عالمیة أضحتفإن دسترة الحقوق والحریات 

التي یرتكز علیها النظام  الأساسیةوعلى ما تقدم یتضمن الدستور مجموعة من المبادئ 
ویقرر المبادئ والقواعد القانونیة الدستوریة المتعلقة بكیفیة تنظیم ، القانوني للحریات العامة

  دولة القانون  أيبها في الدولة  الأفرادوحمایتها ویقرر على نحو یكفل تمتع ، الحریات العامة

التي تكفل عدم اعتداء الحریات والضمانات  إقرار إلىیهدفا  1996و  1989فدستور 
  مبدأ سمو الدستور وتدرج القوانین ومبدأ الفصل بین السلطات ـ إلىالدولة علیها استنادا 

مجردة ، قواعد عامة بإصداروعملا به فإن السلطة التشریعیة تتمثل في سن التشریع 
  نون ـقرارات واحترام القا إصداربینما السلطة التنفیذیة تقوم بتنفیذ القوانین عن طریق 

وكذلك بالنسبة للسلطة القضائیة التي تختص بتطبیق القوانین عن طریق الفصل في 
  2بینهم وبین الدولة ـ أوبعضهم البعض  الأفرادالمنازعات التي تنشأ بین 

  :حقوق وحریات غیر قابلة للتنظیم التشریعي : أولا 

ع عن المشرع العادي نمتي نظمها الدستور تنظیما نهائیا یالت :والحریاتوهي الحقوق 
المشرع  إلىهذه الحقوق والحریات  بإحالةفإذا لم یقم الدستور ، تنظیم أيیصدر بشأنها  أن

  یمسها ـ أن، فكرة تمثیله للشعب إلىالعادي فلا یجوز له حتى وان استند 

كذلك مشاكل متعلقة  تثیرفي شأنها صعوبة ولا  تثوروهذه الطائفة من الحقوق لا 
ریعي لأنه لا یتصور في شانها تدخل المشرع لتنظیمها تنظیما نهائیا على بالانحراف التش

الانتقاص من هذه الحریات غیر  أننحو قاطع من طرف المشرع الدستوري والبدیهي 
  متصور لأن هذا المجال بعید عن دائرة التنظیم التشریعي ـ

                                                             
  197بهیر دراجي جعفر عبد السادة ، المرجع السابق ، ص  -1
  81_26عروس مریم ، المرجع السابق ، ص  -2
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ینظر :" نه على أ 1996من التعدیل الدستوري  143ذلك ما نصت علیه المادة ومثال 
من  الإدارة أعمالفرقابة القضاء على ، الإداریةالقضاء في الطعن في قرارات السلطات 

یقررها  أنومن ثم وجب " المبادئ التي یقوم علیها النظام القانوني للحریات في الجزائر ـ
ولا یترك هذه الضمانة دون تنظیم نهائي عرضة ، الدستور صفة نهائیة وصریحة في البدایة

  1ـللسلطة التقدیریة للمشرع 

  :حقوق وحریات قابلة للتنظیم التشریعي : ثانیا 

فتقترن هذه الحقوق والحریات ، بالقانون تنظیماالحریات التي ینص الدستور على  أما
فقد خول الدستور المشرع ،  "وفقا للقانون"أو " بموجب القانون"أو ، بواسطة القانون:" بعبارة 

في النص لا ینحرف عن الهدف المحدد  أنفي شأنها سلطة تقدیریة لیقوم بهذا التنظیم على 
 أوفإذا نقضها المشرع ، الدستوري وهو كفالة هذه الحریة العامة في الحدود الموضوعیة

  2انتقص منها وهو بصدد تنظیمها كان تشریعه مشوبا بالانحرافـ

وق والحریات التي تحظى بالحمایة الدستوریة لا صعوبة في البحث وعلیه فإن الحق
ففي ، عندما یحددها المشرع الدستوري صراحة من خلال ما یضفیه من قواعد دستوریة، عنها

وهناك حقوق ، هذه الحالة تكون نصوص الدستور هي المصدر المباشر لشرعیتها الدستوریة
كانت  إذاترد صراحة في الدستور وذلك  أنن تشملها الشرعیة الدستوریة دو  أخرىوحریات 

  نتیجة لازمة للنظام الدیمقراطي الذي تأخذ به الدولة ـ

                                                             
الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق : لوافي سعید -1

تخصص قانون دستوري ، اشراف الدكتور شیتور جلول ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
  .76ص ،2010،  2009

  82ص : السابق  المرجععروس مریم ،  -2
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وقد تستخلص على نحو غیر مباشر من الحقوق والحریات التي نص علیها الدستور 
  1هي المصدر لهذا التحدید ـ وهنا تكون المبادئ الدستوریة ، صراحة ومباشرة

المشرع العادي في تحدید مجال ممارستها الذي یحدد فهناك حریات تستوجب تدخل 
كالحریات ذات الطابع الاجتماعي فیحددها تحدیدا یتطلبه ، نظامها القانوني ومن واجبه

  2الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع السائد فیه ـ 

  :نطاق السلطة التشریعیة وفق الدستور الجزائري: الفرع الثاني

للحریات العامة في دیباجتها  أسستغلب الدساتیر الجزائریة نجدها قد ا إلىبالرجوع 
  ومضامین نصوصها ـ

  : 1996التعدیل الدستوري الجزائري سنة : أولا 

وقد ، القانون والتصویت علیه إعدادمنه على سیادة البرلمان في  98لقد نصت المادة 
 22فقد نص في المادة ، التشریععنى التعدیل الدستوري بتحدید المجالات التي یتفرد بها 

البرلمان یشرع في المیادین التي خصصها له الدستور وكذلك في المجالات التي "على أن 
 الأشخاصحقوق " یستأثر المشرع بتنظیمها وعلى رأسها ـ، حددتها المادة وهي ثلاثون مجالا

ردیة وواجبات الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفسیما نظام الأساسیة لاوواجباتهم 
هذا وقد عن ، المجالات المخصصة للقوانین العضویة إلى بالإضافةهذا " المواطنین ـ

السلطة التشریعیة كي تحدد عن طریق  إلىیوجه خطابا  أنالدستور في كثیر من المواد 
، 42: الحریة التي اقرها كما هو واضح في المواد التالیة  أوممارسة الحق  إطارالقانون 

   3ـ 1996من التعدیل الدستوري  51، 50، 43

                                                             
  .11ص ، 2000، دارا لروق، القاهرة، 1الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة :فتحيسرور  - 1
  27عروس مریم ، المصدر السابق ، ص  - 2
  .78لوافي سعید ، المرجع السابق ، ص - 3
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  : 2016التعدیل الدستوري : ثانیا 

أن الشعب الجزائري ناضل نجد الجدید  2016التعدیل الدستوري  إلىبالرجوع 
یبنى بها الدستور مؤسسات دستوریة وضمان وسیناضل دوما في سبیل الحریة ویعتزم بأن 

  دولة دیمقراطیة وجمهوریة ـ إطارالحریة لكل فرد في 

منه  الأولنجده خصص في الفصل الرابع من الباب ، ومن خلال نصوصه الدستوریة
  1تحت عنوان الحقوق والحریات ـ

 أنمنه على  11في المادة  1963قد نص دستور  :بأنهنستخلص  أنوعلیه یمكن 
كما عن المیثاق  نسانالإالعالمي لحقوق  الإعلان إلى انضمامهاالجمهوریة الجزائریة تعلن 

في الباب  الأساسیةوالحریات  الإنسانمحتوى لمفهوم حقوق  بإعطاء 1976الوطني ودستور 
  ـ الأول

ونجد أن الدساتیر الثلاث التي عرفتها الدولة كلها تؤكد على تمسك الجزائر بمبادئ 
وینعكس في ذلك العدید من المواد المعلن عنها في المواثیق الدولیة وضمانها  الإنسانحقوق 

   2التي تضمنتها هذه الدساتیر ـ 

  

  

  

  

  

                                                             
  ، مرجع سابق ـ 2016أنظر دیباجة التعدیل الدستوري  - 1
  .33، 32، ص2004حمایة حقوق الإنسان، دار هومه، الجزائر، : یحیاوي نوره بن علي - 2
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  :السلطة التنفیذیة: المطلب الثاني

عن ، الإداريعامة تمارس اختصاصات كهیئات للضبط  إدارةتعتبر السلطة التنفیذیة 
  طریق الصلاحیات المخولة لها دستوریا ـ

  الإدارياختصاصات هیئات الضبط :  الأولالفرع 

التشریع وهو ما  أعمالتمارس عملا من  أنالمشرع الجزائري للسلطة التنفیذیة  أجازلقد 
على مبدأ انفراد ، یعرف بالجزائر سلطة التشریع بأوامر التي تنطوي على خطورة كبیرة

التشریع لأنها تؤسس قاعدة قویة لانفراد رئیس الجمهوریة بالتشریع لغیاب ضوابط حقیقیة تحد 
الكثیرة ومن مناقشة  للإجراءاتوذلك قصد كسب الوقت وتفادیا  الأوامره من استعمال هذ

  وانسجامه ـ أهمیتهوتصویت ونشر قد تفقد النص 

  مؤسسة رئاسته الجمهوریة : أولا

احتل رئیس الجمهوریة على امتداد الفترات الدستوریة التي عرفتها الجزائر انطلاقا من 
مكانة بارزة ، 2016 يدستور بالتعدیل ال وانتهاءا 1996ومرور بدستور  1963دستور 
استمدها خصوصا من طریقة اختیاره من جهة والسلطات المخولة له من جهة ، ومتمیزة
جانب الوسائل القانونیة  إلىوكذلك الوسائل السیاسیة التي طالما عززت من موقعه ، أخرى
  1النصوص ـ أكدتهاالتي 

مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس كرئیس الجمهوریة ان یشرع بأوامر في :" منها 
  بعد رأي مجلس الدولة ـ، خلال العطل البرلمانیة أوالشعبي الوطني 

 أولویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في 
  دورة له لتوافق علیها ـ

                                                             
بوجوراف عبد الغاني ، محاضرات في مقیاس المؤسسات السیاسیة والاداریة في الجزائر، للسنة الثانیة ماستر تخصص  -1

  .4قانون دستوري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عباس لغرور خنشلة ، ص 
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  التي لا یوافق علیها البرلمان ـ الأوامرتعد لاغیة 

 107یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة  أن یمكن رئیس الجمهوریة
  من الدستور ـ

  ـ 2016 التعدیل من 142المادة وهذا ما جاء في  1"تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء ـ

  : فنجد من اختصاصات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة / 1

یصدر رئیس الجمهوریة القانون " من الدستور  144نصت علیه المادة  :اصدار القوانین_ أ
  ـ" یوما ابتداءا من تاریخ تسلمه ایاه  30في أجل 

یمارس رئیس الجمهوریة " من الدستور  143نصت علیه المادة  :سلطة التنظیم _ ب
  ـ" السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون 

  ـ  الأولیندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر 

لرئیس الجمهوریة ان یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في  :الأوامرالتشریع عن طریق _ ج
شغور المجلس الشعبي الوطني او خلال العطل البرلمانیة في الحالة الاستثنائیة المذكورة في 

  من الدستور ـ 107المادة 

 75 أقصاهحالة عدم المصادقة على قانون المالیة من طرف البرلمان في اجل وفي 
  یوما ـ

رئیس الجمهوریة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي یتولى  :قیادة الدفاع _ د
   2مسؤولیة الدفاع الوطني ـ 

  
                                                             

  .، مرجع سابق 2016التعدیل الدستوري الجزائري  142المادة  - 1
  8المرجع السابق ، ص : بوجوراف عبد الغاني  - 2
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  : في الظروف غیر العادیة أما/ 2

حالة  أو الاستثنائیةالحالة  أوالطوارئ  أوحالة الحصار  إعلانفإن لرئیس الجمهوریة 
   2016من التعدیل الدستوري  110 إلى 105في المواد من ، الحرب

دعت  إذا، یقرر رئیس الجمهوریة:" على أنه  2016من التعدیل  105نصت المادة / أ
، للأمن الأعلىلمدة معینة بعد اجتماع المجلس ، الحصار أوالضرورة الملحة حالة الطوارئ 

ورئیس ، الأولورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر ، الأمةتشارة رئیس مجلس واس
  ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتاب الوضع ـ، المجلس الدستوري

بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه  إلاالحصار  أوولا یمكن تمدید حالة الطوارئ 
  المجتمعتین معا ـ

فقد حددت تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون  :106المادة  أما
  عضوي ـ

یقرر رئیس " : على 2016من التعدیل  107فقد نصت المادة  :الحالة الاستثنائیة_ ب
یصیب مؤسساتها  أنكانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك  إذاالجمهوریة الحالة الاستثنائیة 

  ا ـسلامة ترابه أواستقلالها  أوالدستوریة 

ورئیس المجلس الشعبي  الأمةبعد استشارة رئیس مجلس  إلا الإجراءولا یتخذ مثل هذا 
  للأمن ومجلس الوزراء ـ الأعلىالمجلس  إلىالوطني ورئیس المجلس الدستوري والاستماع 

 أوجبتالبالغة الذكر التي  والإجراءات الأشكالحسب ، وتنتهي الحالة الاستثنائیة
  "ـ إعلانها

یقع حسبما نصت علیه  أنیوشك  أووقع عدوان فعلي على البلاد  إذا :الحربحالة _ ج
بعد اجتماع مجلس ، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، المتحدة الأممالترتیبات الملائمة لمیثاق 
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ورئیس الشعبي  الأمةواستشارة رئیس مجلس  للأمن الأعلىالمجلس  إلىالوزراء والاستماع 
   109المادة " وري ـالوطني ورئیس المجلس الدست

ضافة ٕ   1مدة الحرب ـ طیلةیوقف العمل بالدستور :  110المادة  وا

المناسبة في مواجهة أي  الإجراءاتیتخذ  أنلرئیس الجمهوریة  أنمن هنا یتضح لنا 
  خطر یهدد البلاد والحفاظ على النظام العام ـ

بعدما كان مخیرا قبل  أولرئیس الجمهوریة ملزما بتعیین وزیر  أصبح: الوزیر الأول: ثانیا
 أوسعاعتبرت تسمیة رئیس الحكومة ، تبنى لقب رئیس الحكومة 1989الدستور  أن إلا، ذلك

غایة التعدیل  إلىوهذا المنهج هو الذي حافظ علیه الدستور ، أولواشمل من تسمیة وزیر 
س وألغى منصب رئی الأولحیث تقرر فیه العودة للعمل بمنصب الوزیر  2008الدستوري 
    2ـ  2016كذلك في التعدیل الدستوري  والأمرالحكومة 

المتضمن  1979أفریل  7المؤرخ في  70/76حیث جاء في المرسوم رقم 
وعلى حسن  والأنظمةصلاحیة یسهر على تنفیذ القوانین : منها :  الأولاختصاصات الوزیر 

  3والمصالح العمومیة ـ، الإدارةسیر 

التعدیل  إلىنجده یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات وبالرجوع  1996في دستور  أما
 أهممن : في مجالي التنظیم والتنفیذ  الأولنجد أن سلطة الوزیر  2016الدستوري الجدید 

تعدیل  أنغیر ، المهام التي یسهر على تنفیذها وذلك للمحافظة على النظام العام في البلاد
لضمان تنفیذها  أن" جورج فیدال "قد یحمل عدة تأویلات وفي هذا الصدد یقول تنفیذ القوانین 

المناسبة التي تدخل في اختصاص الحكومة للقیام بالتنفیذ مع الحفاظ على  الإجراءاتاتخاذ 
قیام  أولاتعني  إداریةتنفیذ القوانین هي وظیفة  أنـ ویرى عبد القادر بولمان " النظام العام 

                                                             
  .، مرجع سابق 2016من التعدیل الدستوري  110الى  105المواد من - 1
  10بوجوراف عبد الغاني ، مرجع سابق ، ص  - 2
  244العیفا اویحي ، ص  - 3
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قیام الوزیر الاول بتنفیذ  وثانیاتنفیذ القوانین التي ویصادق علیها البرلمان رئیس الحكومة ب
بوكر " بینما ییرى  الأعمالاللازمة لتنفیذ هذه  الإداریةوثالثا اتخاذ القرارات ، التنظیمات

لكل القوانین الموضوعة من طرف البرلمان  یمتدتنفیذ القوانین والتنظیمات  أن"  إدریس
یعود له اختصاص المجال التنفیذي  الأولوعة من رئیس الجمهوریة فالوزیر والمراسیم الموض

  1ـ 2016من التعدیل الدستوري  143والتنظیمي وهذا ما جاء في المادة 

  2ـ" یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الاول " بقولها 

تحدد طرف ممارسة الحریات  الإداريهذه السلطات المتمثلة في سلطات الضبط _
  من خلال التقید بها ـ ، العامة

بحكم  الإداريالضبط  أنواعممارسة بعض ، فیمنح القانون لبعض الوزراء: أما الوزراء 
 01/ 91المرسوم التنفیذي رقم  أحكاممن  2حیث تبین المادة ، وطبیعة القطاع، مركزهم

یمارس وزیر الداخلیة : بقولها ، صلاحیات وزیر الداخلیة في مجال تنظیم الحریات العامة
  : صلاحیاته في المیادین الآتیة 

  المحافظة على النظام العام والامن العمومي ـ

تخابیة حالة الاشخاص والاملاك وحریة تنقلهم حركة الجمعیات الان( الحریات العامة _ 
  ) التظاهرات والاجتماعیة العمومیة ـ

  من نفس المرسوم كیفیة تنظیم هاته الحریات  7الى  3تبین المواد من _ 

  

  

                                                             
  17بوجوراف عبد الغاني ، مرجع سابق ، ص  - 1
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  : الوالي : ثالثا 

یسهر الوالي أثناء :" المتعلق بالولایة على أنه  12/07من القانون  112نصت المادة 
نین وحریاته من حسب ممارسة مهامه وفي حدود اختصاص على حمایة حقوق المواط

  " الاشكال والشروط المنصوص علیها في القانون ـ

الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والامن : على  114كما نصت المادة 
  والسلامة والسكینة العمومیة ـ

وتزداد صلاحیات الوالي في الظروف الاستثنائیة حیث یمكن له طلب تدخل القوات 
   1من قانون الولایة ـ 116الولایة لنص المادة  إقلیملمتواجدة على الشرطة والدرك الوطني ا

  :رئیس المجلس الشعبي البلدي : رابعا 

یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي جملة من الصلاحیات منها السهر على 
احترام  إطارفي " من قانون البلدیة  94حیث جاءت المادة ، المحافظة على النظام العام

  : حقوق وحریات المواطنین یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما یلي 

  والممتلكات  الأشخاصالسهر على المحافظة على النظام العام وامن 

العمومیة التي یجري فهیا تجمع  ألاماكنالتأكد من الحفاظ على النظام العام في كل _ 
  بها ـ الإخلالالتي من شأنها  الأعمالالعمومیة وكل ومعاقبة كل مساس بالسكینة  الأشخاص

الخاصة بالطرقات  الأحكامالبلدیة مع مراعاة  إقلیمتنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على _ 
  ـ الكثیفةذات الحركة 

  السهر على حمایة التراث التاریخي والثقافي ورموز ثورة التحریر الوطني ـ_ 

                                                             
  26بن مكي نجاة ، مرجع سابق ، ص  - 1



 حمایة الحقوق والحریات عبر الدساتیر الجزائریة.......................:....الثاني لالفص
 

 
55 

ن سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق السهر على نظافة العمارات وضما_ 
  العمومیة ـ

  المتنقلة او المعدیة والوقایة منها ـ الأمراضاتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة _ 

  منع نشر الحیوانات المؤذیة والضارة ـ_ 

  السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع _ 

  1احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة ـالسهر على _ 

الالتزامات الایجابیة  الإدارةوعلیه فإن الحریات عندما یحددها المشرع تضع على عاتق 
 أن للإدارةانه لا یجوز  إلا الإداريعن طریق سلطات الضبط ، وذلك بتدخلها لحمایتها

  ـ لائحیة أوتعتدي على الحریات العامة بقرارات فردیة 

  2وعلیه عدم جواز التعارض بین الحریات العامة وتنظیمها ـ

  

  

  

  

  

  

                                                             
، المتعلق  2011یونیو سنة  22، الموافق  1432رجب عام  20المؤرخ في  10_11، القانون رقم  94المادة  - 1

  16بالبلدیة ، ص 
  26بن مكي نجاة ، مرجع سابق ، ص  - 2
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  :آلیات ضمان الحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة : المبحث الثاني

إن تقریر الحریات العامة وتسجیلها في الوثائق في صورة إعلانات أو في مقدمات 
لم تتوفر الضمانات التي الدساتیر أو في صلب الدستور، یمكن أن یبقى حبرا على ورق ما 

تكفل ممارسة الحریات من الناحیة الواقعیة حیث تتمحور الضمانات الفعلیة والواقعیة اللازمة 
لحمایة الحریة في الأحوال والشروط والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي یعیش 

ضمانات دستوریة في  فیها أفراد المجتمع الجزائري، لهذا یمكننا تقسیم هذه الضمانات إلى
المطلب الأول وضمانات وضمانات قضائیة في المطلب الثاني واهم الحدود التي تقف علیها 

  الحریة في مطلب ثالث ـ

  الضمانات الدستوریة : المطلب الأول

في هذا المطلب سنحاول استعراض بعض المبادئ الدستوریة العامة التي یمكن عدها 
  لحریات في الدساتیر الجزائریة ـمن الضمانات المهمة للحقوق وا

  :مبدأ المشروعیة كضمان للحقوق والحریات : الأول الفرع

إن قیام دولة القانون، أي خضوع الدولة للقانون تشكل الضمان الأساسي للحقوق 
  .والحریات

  :مفهوم مبدأ المشروعیة: أولا

فهو "القانون، المقصود بمبدأ المشروعیة یقضي وجوب خضوع الحاكم والمحكوم لحكم  -1
مبدأ یفترض التزام الإدارة في جمیع تصرفاتها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد 

  "القانونیة المقررة في الدولة وأن تمارس فعالیتها في نطاقها ـ

وعلیه وبمقتضى هذا المبدأ فإن الدولة تخضع في نشاطها للقانون السائد فیها ـ فعلى 
  ة والقضائیة والتشریعیة أن تحترم المشروعیة القانونیة ـالسلطات الثلاث التنفیذی
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وبقدر تعلق الأمر بضرورة التركیز على الوظیفة الإداریة للسلطة التنفیذیة فإن الهدف 
الأساسي یتمثل في خضوع الإدارة للقانون مما یؤدي إلى صیانة وحمایة القاعدة الدستوریة 

  .من أي انتهاك

یتعین أن تكون تصرفات الحكام والمحكومین ضمن ولكي یتحقق مبدأ المشروعیة  -2
  :نطاق أو دائرة القانون من خلال عدة ضمانات تكفل تطبیق واحترام هذا المبدأ منها 

نما للإدارة القدرة على الإبداع والاستقلال  ٕ أن دورة الإدارة لا یقتصر على التنفیذ أو التطبیق وا
  1وحریاتهم ـدون المساس قدر الإمكان بحقوق الأفراد 

  :في الدولة الجزائریة  الشرعیةأهمیة مبدأ : ثانیا 

تظهر أهمیة مبدأ سیادة القانون من ناحیة احترام الأفراد وللقانون والامتثال بأوامره   -1
 ویتفرع عن ذلك احترام كل فرد لحقوق الأفراد الآخرین وحریاتهم ـ

، ام الفرد للقانون واحترامهة احتر إن دستور الجزائر من الدساتیر التي نصت على ضرور  -2
  أیضا لحقوق الأفراد الآخرین وحریاتهم ـ 

یجب على كل : "... التي نصت على انه 57في المادة  1989كما جاء دستور 
  .2"شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمهوریة

كذلك یرتكز مبدأ الشرعیة في الدولة الجزائریة على قاعدة أساسیة وجوهریة وهي عزل   -3
حق السیادة وفكرة السلطة العامة عن رغبات وأهواء الحكام وتقییدهم في ممارسة مظاهر 
السلطة العامة بقواعد وأحكام النظریة القانونیة السائدة في الدولة التي تعتنقها وفقا 

  مة السائدة المقررة بواسطة الرأي العام والإدارة العامة ـللإیدیولوجیة العا

                                                             
  .106، ص ، الجزائر2010القانونیة الدستوریة في الجزائر، دار الجامعة الجدیدة،  حمایة القاعدة، آلیات علواش فرید -1
  .70، ص 2015، دار زهران، 1والقانونیة في حق الملكیة الخاصة، ط، الحمایة الدستوریة فالح إكرامالصواف  -2
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جراءات السلطات العامة السیاسیة  ٕ فطبقا لهذا المبدأ أن لا تخرج تصرفات وأعمال وا
والتشریعیة والتنفیذیة والقضائیة عن أحكام مبدأ الشرعیة الشكلیة والموضوعیة حتى لا تكون 

م الشرعیة والإلغاء والمسؤولیة من ذوي الشأن غیر مشروعیة وباطلة ومحلا للطعن فیها بعد
   1أمام الجهات والسلطات المختصة وتقریر الجزاءات القانونیة ـ

وعلیه فإن النصوص الصریحة تقرر مبدأ المشروعیة أو سیادة القانون ویعني مبدأ 
د المشروعیة سیادة القانون، أي التزام السلطة إلى جانب الأفراد بأحكام القانون، فهو یع

  2عنصرا من عناصر الدولة القانونیة ـ

  :مبدأ الفصل بین السلطات كضمان للحق والحریة : الفرع الثاني

  بعد مبدأ الفصل بین السلطات من المبادئ الضروریة لصیانة الحریة وضمانها ـ

  الفصل بین السلطات  مبدأ مفهوم: أولا

لاستبداد والإسهام في یعد مبدأ الفصل بین السلطات ضرورة لصیانة الحریات ومنع ا
  .3إنشاء وبناء دولة القانون

حد أهم الركائز الأساسیة التي أولیس غریبا أن یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات     
حیث نجد أن  تستند الیها فكرة الدولة القانونیة واحد ضمانات الحریة في الدولة الدیمقراطیة ـ

 1748والذي نشره في كتابه روح القوانین الصادر سنة  "ویمونتسك"المبدأ ینتسب إلى الفقیه 
  4الذي ترك أثرا على معظم دساتیر العالم ـ

                                                             
  .80، ص عروس مریم، المرجع السابق -1
  .67ص  ،السابق المرجع، الصواف اكرام فالح -2
  .166، ص علي الدبس عصام، المرجع السابق -3
  .188، المرجع السابق، ص بهیر الدراجي جعفر عبد السادة -4
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على ) التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة : ( وهذا المبدأ یعني توزیع وظائف الدولة الثلاث
هیئات ثلاث تتولى كل منها وظیفتها المحددة، بشكل مستقل عن السلطتین الأخریین، استنادا 
إلى حقیقة مفادها أن تجمیع السلطة في ید جهة واحدة، یؤدي بالحریة ویقضي علیها، إذ أن 
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، واجتماع وظیفة التنفیذ والتشریع في هیئة واحدة یؤدي إلى 

  .1انتفاء الحریة

  :مبدأ الفصل بین السلطات في الجزائر : ثانیا 

فتركیز  1963، لم یؤخذ به في دستور زائرالج نجد أن مبدأ الفصل بین السلطات في - 
  ـلطات نجدها في ید رئیس الجمهوریةالس
یقوم على فكرة التقسیم الوظیفي للسلطة في ظل وحدة للقیادة یعني  1976أما دستور  - 

  2لا ینتج عنها فصل للسلطات ـ

فمبدأ الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري لم یظهر بوضوح إلا من 
حیث أن فكرة الفصل بین السلطات لم تجد مكانة لها ، في  1996و  1989ل دستوري خلا

   3الفترات السابقة لهذین الدستورین ـ

أنه رغم عدم نصه صراحة على مبدأ الفصل بین  1989فالملاحظ على دستور   - 
  السلطات، إلا أن الفهم من نصوصه أن المؤسس الدستوري یأخذ به ـ 

المؤسس الدستوري كان مترددا في الأخذ به لما یعنیه من تبعیة فإن  1996أما دستور 
  .4لفرنسا الاستعماریة

                                                             
  .189، ص المرجع السابق ،بهیر الدراجي جعفر عبد السادة -1
  .96، ص المرجع السابق، علواش فرید -2
  .26، ص العیفا اویحي، المرجع السابق -3
  .102، ص علواش فرید، المرجع السابق -4
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حیث انتهى الفقه الدستوري بشأن هذا الفصل المرن بین السلطات إلى انه فصل   - 
  ـ في الجزائر یتعلق بتقسیم الوظائف والاختصاصات نسبي

  والمنطق القانوني ـ وأن الفصل الكامل المطلق لا یمكن تصوره في الواقع السیاسي

  1وأن السلطات الثلاث كانت لابد أن تتعاون وتتبادل التأثیر على بعضها ـ

في  1789ونشیر إلى أن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام   - 
  :قد قرر أنه) : 16(المادة 

مجتمع كل مجتمع لا تكون فیه ضمانة الحقوق مؤمنة، ولا فصل السلطات محدد هو " 
  .2"لا دستور له إطلاقا

وعلیه لكي یتم منع السلطة التشریعیة عند سنها للقوانین من انتهاك الحقوق والحریات،   - 
فلابد من ممارسة نوع من الرقابة على بعض القوانین المنظمة للحقوق والحریات، بالتأكید 

  من التزام السلطة التشریعیة بما ورد في الدستور من حدودـ

الغایات الأخرى لمبدأ الفصل بین السلطات حمایة الحقوق والحریات من  وكما أن من
تدخل السلطة التنفیذیة وذلك بمنعها بالتدخل في اختصاصات السلطة التشریعیة والقضائیة، 
بحیث یمنع علیها إصدار قرارات وأوامر بإجراء تعدیل على حقوق الإنسان ونظرا لخطورة 

المتعلقة بالحقوق والحریات العامة، یتحتم فرض الرقابة على القرارات أو الأنظمة التنفیذیة 
  أعمال هذه السلطةـ 

إلى أن مبدأ الفصل بین السلطات یعد صمام الأمان  "مونتسكیو"وفي هذا الصدد ذهب  -
  .3من ممارسة أیة هیئة أو فرد لسلطة مطلقة تهدد المواطن وتنشر الاستبداد

                                                             
  .190، ص جعفر عبد السادة، المرجع السابقبهیر الدراجي  -1
  .191، ص  جعفر عبد السادة، المرجع السابقبهیر الدراجي  -2
  .73، ص فالح، المرجع السابق إكرامصواف ال -3
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  :القانونیةالضمانات : المطلب الثاني

للقول بقیام دولة القانون لابد توافر عدة دعامات أساسیة تساهم في إنشائها ومن هذه 
  الدعامات وجود قضاء مستقل ورقابة على دستوریة القوانین ـ

  مبدأ استقلال القضاء : الفرع الأول

سنتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم هذا المبدأ بصفة عامة وحمایته في الدولة القانونیة 
  :لحریاتللحقوق وا

  :ضمان مبدأ الاستقلال القضائي للحریات : أولا 

أو مبدأ استقلال القضاء هو قاعدة داخلیة في نطاق : إن السلطة القضائیة المستقلة
علاقة السلطة القضائیة بغیرها من سلطات الدولة، وتقوم على مبدأ عدم التدخل من قبل 

عطائه سلطة دستوریة منفصلة ومستقلة السلطتین التشریعیتین والتنفیذیة في أمور القضاء  ٕ وا
  1عن السلطتین الأخریینـ

فلقد أصبح القضاء المستقل النزیه، المتنور من العناصر الأساسیة، لبناء المجتمع 
الدیمقراطي الحر القائم على مبدأ سیادة القانون وهو الحارس والضامن لاحترام الحقوق 

رساء القیم والمبادئ ال ٕ دیمقراطیة وخلق حكومة عادلة نزیهة متفتحة الأساسیة للإنسان وا
  مسؤولةـ

أخذ بناء سلطة قضائیة مستقلة مكانته البارزة في المخطط البشري الحدیث إلى جانب 
مبدأ الفصل بین السلطات والضوابط والموازین لإرساء نظام حكم قائم على سیادة القانون 

  2واحترام الحقوق والأساسیة للإنسان ـ

                                                             
  .74، نفس المرجع ، ص الصواف -1
  .146، ص 2009، دار دجلة، عمان، 1دیمقراطي وآلیات الدفاع عنه، طور السرهنك حمید البرزخي، المقومات الدست -2
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ظام قانوني یقوم على حمایة الحقوق والحریات، بواسطة إصدار القانون الذي الدولة ن: ثانیا
یقرر هذه الحمایة ویكفل هذه الحمایة من خلال السلطة القضائیة فنصوص القانون المتعلقة 

  بالحقوق والحریات تفقد قیمتها إلا إذا تدخل القضاء وضمن هذه الحمایةـ

السلطة الأخرى یجعلها أكثر قدرة من  لأن تمتع السلطة القضائیة بالاستقلال عن
غیرها، في معرفة إدارة المشرع على الوجه الصحیح أو الحمایة الحقیقیة التي أرادها القانون 
للحقوق والحریات فمبدأ المشروعیة تعد من أهم الضمانات للحقوق والأفراد وبوجود هذا المبدأ 

  تقوم الدولة القانونیة التي تحمي الحقوق والحریات ـ

فبعد هذا المبدأ غیر مجد وغیر منتج لأثاره إذا لم یكن مكفولا بالتطبیق من سلطة 
  محایدة مستقلة إلا وهي القضاءـ

فإن ممارسة القضاء دوره في حمایة الحقوق والحریات یكون دورا مهما لا یمكن إغفاله، 
أن یكفل  ولكي یستطیع القیام بتطبیق حكم الدستور عن طریق الرقابة على السلطات فیجب

له الاستقلال في الرأي أي لا سلطان على القاضي وهو یؤدي مهمته المقدسة لغیر القانون 
  ولیس لأحد أن یملي علیه سوء ضمیره ـ

   1لهذا نجد أن الدساتیر تحرص على تأكید مبدأ استقلال القضاء ـ

ة في وقد نصت المواد الدستوریة على فكرة مبدأ استقلال القضاء أو السلطة القضائی
  إطار مبدأ الفصل بین السلطات ـ

سلطة قضائیة مستقلة تمارس : "... على 1996من دستور  38بحیث تنص المادة 
ینظر القضاء في "من نفس الدستور تنص على  143وكذلك المادة " في إطار القانون

  ".الطعن في قرارات السلطات الإداریة

                                                             
  .75المرجع السابق، ص  الصواف اكرام فالح  -1
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" لا یخضع القاضي الا للقانون" 147 والمادة" یختص بإصدار الأحكام"تنص  146والمادة 
القاضي محمي من أشكال الضغوط "متممة للمادة السابقة التي تنص على  148والمادة 

  .1"والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته او تمس نزاهة حكمه

  الرقابة على دستوریة القوانین : الفرع الثاني

القانونیة فإن القوانین الدستوریة تكون اسمي مرتبة من القوانین وفقا لمبدأ تدرج القواعد : أولا
العادیة وعلى أساس ذلك فإن على القوانین العادیة مخالفة لقاعدة الدستوریة بأي إلغاء أو 
تعدیل فیتطلب أن تكون القوانین العادیة متفقة مع مضمون الدستور، فإذا خالفت الدستور 

  فإنها تصبح غیر دستوریةـ

دأ الرقابة على دستوریة القوانین یشهد انتشارا واضحا في الدساتیر الحدیثة وأن مب
لاسیما بعد أن ثبت هذا الأسلوب یعد ضمانة ضمانات الحریة وضرورة من ضرورات كفالة 
احترام الدستور وعلوه وعاملا هاما لحمایة مبدأ سیادة القانون لذلك فإن لضمان التزام المشرع 

وریة كان لابد من وسیلة للطعن بعدم دستوریة القوانین، ویتم ذلك باحترام النصوص الدست
  .2بالرقابة على دستوریة القوانین

إن ظاهرة دسترة الحقوق والحریات أضحت ظاهرة عالمیة حیث أخذ بها جمیع الدساتیر 
حتى الدول التي تأخرت تبني هذه الفكرة بالتنصیص في دساتیرها على الحقوق والحریات 

  لإنسان لاعتبارات خاصة بقیمة الدستور في البلادـالمنوطة با

ودیمقراطیة الدولة ومشروعیتها أصبحت تقاسان بمدى احترامها للحقوق والحریات لیس 
نما على صعید الممارسة الفعلیة عبر جملة من  ٕ على التنصیص في الوثیقة الدستوریة وا

                                                             
  .87، ص عروس مریم، المرجع السابق -1
  .71، ص فالح، المرجع السابق إكرامالصواف  -2
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وهذا  1سیة الواردة في الدستورـالأحكام بإلزام المشرع وباقي السلطات باحترام الحقوق الأسا
  یكون عن طریق الرقابة على دستوریة القوانین ـ

في فرنسا  saeyés سایزولقد استقى المشرع الجزائري من المشروع الذي تقدم به 
الرقابة السیاسیة  2008المعدل سنة  1996مبادئ التشریع ومصادره، فقد تبنى في دستور 

من الدستور، وذلك من خلال عدم  163قا لنص المادة التي یتولاها المجلس الدستوري طب
  إمكانیة صدور أي نصوص مخالفة للدستور أو المطلقة یتعلق بالحریات الأساسیة للمواطن ـ

فالمجلس الدستوري یكفل عدم تجاوز السلطات الثلاث لاختصاصاتها الدستوریة وعدم 
  الاعتداء من سلطة على أخرىـ

یكون هذا النوع من الرقابة  ةالرقابة إلى المحكم تعهد 2016لكن تعدیل الدستور 
مفتوحا للمواطنین، یسمح فیه لهؤلاء بتحریك الرقابة وتمارس من طرف محاكم خاصة 

  كالمحكمة الدستوریة النمساویةـ

هذا النوع من الرقابة من  2016فقد استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في تعدیل 
یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة : ( بقولها 188ص المادة نخلال 

بناءا على إحالة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي احد الأطراف في المحاكمة 
أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه آمال النزاع ینتهك الحقوق والحریات 

  2"یق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي ـالتي یضمنها الدستور تحدد شروط وكیفیات تطب

  ویمكن القول أنها ضمانة إضافیة للضمانات الأخرى ـ
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  حمایة الحریات العامة من طرف هیئات المجتمع المدني: ثانیا

هي مؤسسات تنشأ داخل الدولة ویكون هدفها حمایة وضمان حقوق الإنسان وحریاته 
الدولة وعمها وتطویرها دون تدخل السلطة إلا العامة، بعدة نشاطات داخل الدولة، وعلى هذه 

في حدود القانون، والجدیر بالذكر أن مؤسسات المجتمع المدني نظرا لأهمیتها في حمایة 
  الحریات العامة وجب على الدولة أن تعمل على مساعدتهاـ

 فبالرجوع إلى المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الثاني والتسعین والذي عقد بالدانمارك
حول تعزیز الهیاكل الوطنیة ومؤسسات المجتمع المدني، تلعب دورا هاما  1993في سبتمبر 

إن الاحترام الحقیقي لحقوق الإنسان في العالم هو (في النهوض بحقوق الإنسان بنا أتي 
الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها العدالة الاجتماعیة والرخاء الاقتصادي والتنمیة الحقیقیة 

  .1)لإنسانیةللقیم ا

  الضمانات الاجتماعیة : المطلب الثالث

إن ممارسة الحریة وضمانها هو توفیر قدر ادني من الیسر في حیاة الفرد الاقتصادیة، 
  وتمكین الفرد من أوقات فراغه لیستغلها في تحسین ظروفه الاجتماعیة ـ

  تحسین الظروف الاجتماعیة: الفرع الأول

التشریعیة العمل على تقریر الثبات والاستقرار لهذا الحق یجب أن تضمن المبادئ : أولا
والحریة ممارسة التجارة والصناعة ویضاف إلى ذلك ازدهار الحیاة الاقتصادیة، في المجتمع 
بصورة عامة عن طریق توفر القدرة الشرائیة وتوفر السلع اللازمة لإشباع الحاجات العامة، 

ثر من ذلك یوفر لهم القدرة والإقدام لرد اعتداء الدولة وذلك لتوفیر الاستقرار والاطمئنان وأك
  في حالة وقوعه ـ

                                                             
  .34بن مكي نجاة، المرجع السابق، ص  -1



 حمایة الحقوق والحریات عبر الدساتیر الجزائریة.......................:....الثاني لالفص
 

 
66 

فالأخذ بعین الاعتبار تنظیم النمو الدیمغرافي، فعدم تنظیم السكن یهدد سعادة المجتمع 
ویؤدي إلى العودة إلى شریعة الغاب، ویترتب على هذا آثار سلبیة، على المستوى الداخلي 

ر، وعلى المستوى الدولي في شكل ازدیاد الدول الفقیرة فقرا وزیادة للمجتمعات النامیة كالجزائ
الدول الغنیة ثراءا فالحریة تكتسي مضمونا أفضل إذا تم قدر من المساواة الاقتصادیة 
والمساواة في العدالة شرط أساسي لبلوغ الحریة المدنیة، فإن عدم قدرة الشخص الفقیر على 

د عائقا مهلكا للحصول على العدالة، وان كانت تعتبر توكیل محامي مثلا أمام القضاء یع
المساعدة القضائیة ضمانة للحصول على العدالة لأن في بعض الأحیان یفضل الفرد أن 

   1فعلى مستوى المحكمة العلیا یجب أن یكون للفرد محامي ـ) وكیل (یكون له محامي 

  يالتقدم الثقاف: ثانیا

ة، فإعطاء الحریات للأشخاص ذو عقلیة بالیة قد تعتبر الثقافة ضمانة لممارسة الحری
  یكون وخیم العاقبةـ

وحتى یكون للفرد رأیا مستنیرا یستوجب أن تكون وسائل الإعلام حرة حتى یستطیع أن 
یزید الأمور بناء على حقائق، ویكون الفرد محل اعتبار لدى السلطات العامة، وبذلك تتحرر 

تیازاتها وسلطاتها على أفراد المجتمع أما وضع رقابة السلطات بطریقة وقائیة في ممارسة ام
على وسائل الإعلام والضغط هذا یقف في وجه نشر الثقافة والارتقاء بمستوى تفكیر الأفراد، 

  .فمن الضروري توفیر حریة التعبیر عن الرأي والحوار

یاسیة فالتقدم الثقافي یضمن الضمانات السیاسیة والإیدیولوجیة ومن أهم الضمانات الس
والإیدیولوجیة قوة الرأي العام وتعدد الأحزاب والعلاقة بین الحریات الأساسیة وضمان الرأي 
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العام وثیقة فالحریات تضمن للرأي العام بأن یتكون والرأي العام یضمن للحریات البقاء 
  .1والازدهار

  القیود الواردة على الحریات: يالفرع الثان

والحریات أما كفالة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة بأن إن الدستور یكفل حمایة الحقوق 
یترك للمشرع تحدید إطار هذه الحمایة في إطار مبادئ عامة یقررها یوفر ضماناتها ومن 

  .ناحیة أخرى وكأصل عام یتدخل المشرع لتنظیم الحقوق والحریات

  النظام العام كقید على الحریات العامة: أولا 

یة والحرص على احترامها وضمان ممارستها لا یعني بحال لاشك أن التأكید على الحر 
من الأحوال أن تكون مطلقة من كل قید أو تنظیم فلا وجود للحریة المطلقة في ظل المجتمع 
المنظم بالدولة، لأن وجودها على فرض حصوله، یعني انهیار الدولة وانتشار الفوضى، ذلك 

ضي فرض قیود وشروط لممارستها حفاظا أن مجال ممارسة الحریة هو المجتمع والذي یقت
  :الحریات الآخرین، والنظام العام للجماعة، وفي هذا الصدد یقول الأستاذ

  " الحریة لا تسیر دون نظام كما أن النظام لا قیمة له دون حریة ـ" أن )  Alainالآن (

نتهاكها هذا وأن تنظیم ممارسة الحریة ووضع القیود علیها لا یعني الافتئات علیها وا_ 
نما یعني العمل على أن لا یضر الشخص الذي یمارس حریته بحقوق الآخرین  ٕ هدارها، وا ٕ وا
وحریاتهم وأن لا یضر بالنظام العام للمجتمع ویشترط في هذا التنظیم أو التقیید للحریة أن لا 
یكون إلا بالقانون صادر من سلطة تشریعیة منتخبة ولا یجوز لسلطة أخرى وضع القیود 

لحریة إلا إذا كانت تحمل تفویضا لذلك، وأن لا یصل مدى هذا التنظیم إلى حد على ا
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المصادرة الكلیة للحق والحریة، وان یكون هذا التنظیم والتقیید ضمن الحدود المعقولة ، وان 
  1یقرر من اجل مصلحة عامة ولأسباب ومبررات قویة تستدعي هذا الإجراء ـ

  المحافظة على كیان الدولة: نیاثا

تحرص الدولة على حمایة وجودها من أیة اعتداءات باسم ممارسة الحریات العامة 
لا انتهى الأمر  ٕ حیث لا یجوز لهذه الأخیرة أن تمتد إلى حد المساس بكیان الدولة نفسها وا
بالاعتداء على الحریات العامة أیضا وعلى هذا الأساس فإنه من حق السلطات التي تتولى 

الحفاظ على كیانها شریطة عدم إساءة استخدام هذا الحق في التعدي  زمام الأمور في الدولة
  على الحریات العامة ـ

   حمایة حریات الأفراد: ثالثا

إذا كان المبدأ یقتضي بأن حریة الفرد تنتهي حیث تبدأ حریات الآخرین فإنه یتعین 
الآخرین على كل فرد أن یضحي بجانب من حقوقه وحریاته كمقابل للجانب الذي یضحي به 

  2من حقوقهم لاقتسام الحریة بین الجمیع ـ

  ید على الحریات العامة والشخصیةحالة الطوارئ كق: رابعا 

إن نظام الطوارئ في أصل مشروعیته نظام استثنائي یستهدف غابات محدودة لیس فیه 
ما یولد سلطات مطلقة بغیر حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون یتحقق في 

 المشروعیة ـنطاق 
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في باب السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة التي  1996حیث نجد أن دستور 
من حیث الشخصیات الواجب استشارتها في حالات  97إلى  91وردت في المواد من 

  .1الطوارئ ، والحصار والعدوان

، على أن رئیس الجمهوریة 2 1996من الدستور الجزائري لسنة  91حیث تنص المادة 
و الذي یقرر عند الضرورة ، الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع ه

المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الشعبي 
الوطني ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر 

، ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد اللازمة، لاستتباب الوضع
  سنة أن تحدید حالة الطوارئ یكون بموجب قانون عضوي ـ 92بغرفتیه ونصت المادة 

فالهدف من هذه الإجراءات الاستثنائیة هو ضمان ما هو أهم من الحقوق والحریات 
  للفرد وهي المصلحة العامة ، للمجتمع ـ

  .القول أن أي تقیید للحریة یجب أن یستند إلى قانون وبدوره یستند للدستوروعلیه یمكن 
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 خاتمة

و الجماعة  للأفرادكل الحیاة  أنهاالحقوق و الحریات من كل ما سبق في  أهمیةتكمن 
قضایا الساعة و هذا من خلال الاعتراف بهذه  أهمالمسائل الجوهریة ومن  أهمارها من بباعت

   الإسلامیةفي الشریعة  تأسیسهاالحریات في الدساتیر الجزائریة و 

 أصبحتو لقد تطرقنا في موضوعنا الحقوق و الحریات في الدساتیر الجزائریة التي 
تتسم بدرجة عالیة من التنوع لیس فیما یتعلق بالحقوق و الحریات بل ذلك فیما یتعلق 

  التي تكفل ضمانها  الآلیاتو  تنظمنهابالسلطات التي 

مفهوم الحقوق و الحریات و تعریفها و التطورات التي مرت بها  إلىتعرضنا  أنفبعد 
ممارسة هذه الحقوق یكون في ظل الدولة القانونیة  أنبحیث  أنواعها أوسواء من مفهومها 

فیه الجزائر  أعلنتالذي  1963التي تحمیها ففي الجزائر نجد انه ابتداءا من دستور 
التعدیل  إلى بالإضافة 2008مرورا بدستور  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان إلىانضمامها 
الذي استحدث مجموعة من الحقوق و في هذا السیاق و في مجال  2016الدستوري 
  .هذه الحقوق لتأسیسالتي تعبر  الإسلامیةو ما للشریعة  الممنوحةالحریات 

حمایتها و علیه فان  إلىالسلطات التي تنظم هذه الحقوق و تسعى  إلىطرقنا وبعدها ت
القضائیة  یةلالآ أنفي الدولة و فیها قد بین  الآلیاتهذه الضمانات تكلفها الدولة من خلال 

  .الآلیات أهممن 

 الأفرادنوعیة ة لهذه الحریات في نشر الثقافة و العام یعتبر ضمان الرأي أنكذاك نجد 
  .والمجتمع

  

  



:خاتمة  
 

 
71 

  و منه یمكن تلخیص النتائج 

 حول تحدید هذه الحقوق و الحریات و تعریفها على نحو دقیق  الفقهعدم اتفاق  .1
 وفضله تقویم أحسن في وتعالى سبحانه االله خلقه الذي الكائن ذلك هو الإنسان أن .2

نسانیته وقیمه كرامته على المحافظة ،ویجب المخلوقات من كثیر على ٕ  القتل من وحمایته وا
  . الخطیرة الانتهاكات ومن والاعتداء

ین كیفیة تفعیلها على اكتفاء المؤسس الدستوري بالنص علیها و ضمانها دون تبی .3
 .ارض الواقع

 اكبر القضاء استقلالیة ،واعتماد الحریات لهاته حقیقیة حمایة اجل من آلیات وضع .4
 أول یجعله ، السلطات باقي عن استقلاله القضاء إعطاء ،لأن الحریات حمایة في آلیة

  . العامة للحریات حامي

  :التوصیات

و الجماعة بحریاتهم و حقوقهم و طرق الحمایة و الدفاع عنها  الأفرادیجب توعیة  .1
 .الأفراد بالتوازي في الحمایة بین الدولة و

العمل  إعادةلعولمة و ضرورة في ظل ا الحقوقلحمایة هذه  آلیاتلابد من تصور  .2
  .فیها
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  :الملخّص

الحقــــوق والحریــــات فــــي الدســــاتیر "إن مجــــال بحثــــي فــــي هــــذه المــــذكرة یتمحــــور حــــول     
لمــا لــه مــن أهمیــة كبیــرة وبــارزة فــي حیــاة الأفــراد والمجتمــع عبــر الزمــان والمكــان، " الجزائریــة

  .وتسلیط الضوء علیها
  :من خلال الإجابة على الإشكالیة المطروحة

  الحقوق والحریات المختلفة عبر الدساتیر الجزائریة؟كیف نظم المؤسس الدستوري 
 وما هي أهم الضمانات التي كرسها لحمایة هذه الحقوق على أرض الواقع؟ 

ماهیـة الحقـوق والحریــات فـي الدسـاتیر الجزائریـة كفصــل أول، : خطـة متكونـة مــن فصـلین فـي
وحمایة الحقوق والحریات عبر الدساتیر الجزائریة كفصـل ثـان، ثـم التوصـل مـن خلالـه لجملـة 

  .من النتائج والتوصیات
Résumé : 

Le domaine de la recherche dans la présente note met l'accent sur « les droits et 

libertés dans les constitutions algériennes » en raison de sa grande importance 

et de premier plan dans la vie des individus et de la société à travers le temps et 

l'espace, et les mettre en évidence. 

En répondant au problème à portée de main: 

• Comment les systèmes constitutionnels fondateurs de divers droits et 

libertés par les constitutions algériennes? 

• Quelles sont les garanties les plus importantes consacrées à la protection 

de ces droits sur le terrain? 

Dans le plan se compose de deux chapitres: la nature des droits et des libertés 

dans les constitutions algériennes comme un chapitre premier, et la protection 

des droits et libertés par les constitutions algériennes comme un chapitre 

deuxième, puis atteint par un certain nombre de conclusions et 

recommandations. 

 


